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سم الله الر من ال حي م )١(‏ احمد هه مرب المالين (۲) الر من 
ال حي م (۴) مالك بوم الدين )٤(‏ إباك عبد وإىاكنستعين )١(‏ اهدا 
المر|طالستتيم )١(‏ صرإط الذين مت عليه م غر المغضوب 
عليه م و الضالين (۷) 


| هس اء 


إلى المقام النبوي الشريف وقد جعل صاحبه العلم فوق 
مراتب الجهاد إذ قال: 
(مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء) 


وكان قضل الله علي عظيما 


ھ- 


فصل تمهيدي 
الولاية القضانية الدولية 


'ولاية القضاء هي ما للمحاكم من سلطة الحكم بمقتضى القانون في 
المنازعات التي ترفع إيهاء وهي حق من حقوق الدولة ذأتها وفرع عن 
سيادتهاء فهي تعتبر عنصرًا من عناصر سيادة الدولة"." والثابت أن المحاكم 
الوطنية إتما تقوم بالفصل في جميع المنازعات التي تطرح عليهاء سواء كانت 
الأخيرة وطنية بحتة وذلك من حيث أطرفاها أو محلها أو سببهاء أم كانت ذات 
عنصر لجنبي. والمعروف أن الولاية القضائية الدولية لمحاكم الدولةء إإما 
تستند إلى المصادر الرسمية للقانونء مثل الاتفاقيات الدوليةء الدستور»› التشريع 
العادي» العرف الدوليء العرف الداخلي» فكل مصدر من المصادر السابقة إقما 
يساهم في تحديد مضمون الولاية القضائية المعنية.(© 
د. لحمد مليجيء» تحديد نطاق الولاية القضانية والاختصاص القضاتي» دار انهضة الحريية. 


Foo ۲۳ص ۱۱ وما بعدهاء والمرلجع المشار إليها في الهولمش‎ 
Cappelletti & Perillo, Civil Procedure in Italy, Martinus nijhoff, The 


Hague, Netherlands 1965, P.95 
()د هشام صادق» تنازع الاختص اص القضاتي الدولي» دار المطبوعات الجامميةء الإسكتدريةء‎ 
.۲! ۲ص‎ 
وفي الققه الأجنبي راجع تفصيلاً:‎ 


Mayer (Pierre), Droit International Privé, Précis Domat, 1977, p. 215 et 


seq. 
Cappelletti & Perillo, Op. Cit, P. 95 
Loussouarn (Y.) et Bourel (P.) Droit International Privé, Précis, 1999, 6° 
éd, p. 523 et seq. 

(.)د. هشام صادق» المرجع السابق» الموضع ذلقه» ص ۲۲ وما بعدها. 


Mayer, Op-cit, p. 241 et seq. 
Loussouam et Bourel, Op.cit, p. 561 et seq. 


ورلجع أيضنًا: 
- المادة 1۸ من الدستور المصري الحالي لملم .1١۹۷١‏ 

- المادة ٠١١‏ من الدستور الكويتي. 

- القمولد ۲۸ - ٠١‏ من كاقون المراقعات اقلمصري. 
المواد ۲۹۱ - ۲١١‏ من القانون المتقدم. 

- المادتين ٠١ - ٠١‏ من اققاتون المدني الفرنسي. 

- المولد ۲ - ٠١‏ من قاقون أصول المحاكمات السوري. 


© 


تنص للمادة ٠١‏ من قانون المرافعات المصري على أنه: كختص 
محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا 
للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا". وقد سبق للمشرع 
المصري أن قرر الحكم السابقء في نص المادة ۸1۲ من قانون المرافعات 
الملفي رقم ۷۷ لسنة ١٤۱۹ء‏ حيث كان نصها يجري على النحو التالي: "يجوز 
للمحكمة المصرية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا 
للمولد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة".) وقد ذهب جانب من 
الفققه المصري إلى القول بأنه "رغم ورود هذا النص الأخير في الباب الرابع 
من القانون الملغي والخاص بمواد الأحوال الشخصيةء إلا أننا قد أكدنا في ذلك 
للوقت وجوب لمتداد تطبيق النص إلى مواد الأحوال العينية أيضنًا لكونه 
يستجيب إلى قاعدة عامة لا تعد حكرا على مسائل الأحوال الشخصية دون 
غيرها" ) وعلى مستوى القانون المقارنء فإن مبداأً الخضوع الاختياري ثابت 
ينص تشريعي» أو دون نص. وتذهب الكثير من الدول إلى الأخذ به» ولكن 
القليل منها هو ما يرفض اعتتاقه. (© 


المولد ۳۰۹۱ » ۳۰۸ ۳١١‏ من القانون المتقدم. 
المواد ۰۱ 1 ۷ ۸ ۱١‏ من القانون العراقي رقم ۳۰ لعام ۱۹۲۸. 
- اللمولد ۷ - ١١‏ من قأنون الإجراءفت اقمدنية السوداني. 
قلمولد ۳١۸ - ٠۰٠‏ من القاقون المققنم. , 
( “ أد. صالح مصطفى لحمدء قانون المرافعات المدنية والتجارية بالتعديلات الأخيرةء دار الفكر الحديث 
للطبع والنشر؛ لکتویر ۲۳٥۱۹۰؛‏ ص ٠۹۱٩‏ 
()د. هشام صادق» مرجع السايق» ص ۱۷١۱‏ وهامش ۲. 
Tallon, La Prorogation volontaire de Juridiction en droit intemational‏ ®“ 
Privé, Dalloz, 1965, p. 1 et seq, 132 et seq.‏ 


= 


ومن قبل الدول التي تأخذ بهذا المبدأًء ليبياء حيث اعتمده نص المادة 
۱/۳ من قانون المرافعات الليبيء شريطة عدم تعلق الأمر بعقار واقع خارج 
الديار للليبية. 7 كذلك» سلطنة عمانء حيث نص عليه المرسوم السلطاني رقم 
۲ وذلك في مادته رقم 1١‏ والتي تجري على النحو التالي: تختص 
الهينة بالفصل في المنازعات التجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا 
للمولد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا". وتجدر الإشارة إلى أن 
المرسوم السلطاني سالف النكرء إنما يتعلق "(بنظام نظر الدعاوى وطلبات 
التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية). ‏ ومن هذه الدول يضتًاء دولة 
الكويت» حيث تنص للمادة ۲١‏ من قانون المرافعات الكويتي للجديد على أنه 
تتختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن دلخلة في اختصاصها 
طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا". وقفضلاً عما 
تقدم» تنص المادة ۸ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أنه 


( ” أد. محمد عبد الخالق عمر؛ القانون الدولي فليبي الخاص» منشورات جامعة قاریوتس» ١١۹۸‏ ه 
- ۱۹۷۸ ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 

د. سالم فلزوي» الوجيز في القانون الدولي الخلص اللببي» ۲۰۰۲؛ ص ۳۳۰ - .۴۴۳١‏ 

د. محمد مبروك اللافيء تنازع اققوانين وتتازع الاختصاص القضاتي الدولي» دراسة مقارنة في 
المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي» الجامعة المفتوحة» ۱۹۹٤‏ ص ۲۲١‏ وما 
بعدها. 

(*رلجع في ذلك: 

مجموعة القواعد القانوذية التي قررتها المينة في عامها القضاتي الثالٹ ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷؛ ص .۲١۹‏ 

( *د. لحد السمدان» القفون الدولي الخاص الكويتي» تناز ع القوانين؛ الاختصاص القضاتي» تنفيذ 
الأحكلم الأجنييةء للکویت» ۰۲۰۰۱ ص ٤0۰۹‏ وما بعدها. 

ويذهب - سيادته - فضلاً عما تقدم» إلى إدخال الحالة التي يكون فيها للمدعى عليه الأجنبي موطنا 
مختارآ في الكويت في فكرة الخضوع الاختياري. ومثل هذا المسلك إتما يحتاج إلى إعادة نظرء حيث 
أن المشرع فلكويتي قد جعل من هذه الحالة ضابطًا لصليًا وليس ضابطًا طارئا. 

د. حسن الهدلوي» تناز ع القوانين وأحكامه في اققانون الدولي الخاص الكويتيء ط ١ء‏ مطبوعات جلمعة 
الکویت» ٤‏ ۱۹۷؛ ص .۲١۸‏ 


~۹ 


"يجوز للمحاكم السورية أن تحكم في للدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها 
دوليًا طبقًا للمواد السابقةء إذا قبل للمدعى عليه السير فيها صراحة 
أو ضمنا".' وتنص المادة ٠۹‏ من القرار الجمهوري بالقانون رقم ۲۸ لسنة 
۲ بشأن المرافعات والتتفيذ المدني على أنه تختص المحاكم اليمنية بالفصل 
في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمادة السابقة إذا قبل الخصم 
ولأيتها صراحة أو ضمنا. " وقد كان القانون الإجراتي اليمني القديم ينص 
على الحكم السابق ذاتهء وذلك في المادة ٤١‏ منهء بما يفيد أن النص الجديد هو 
مجرد ترديد للنص لقديم. ”' والمبدأ محل العرض» معروف في القانون 
العراقي أيضنًاء ولكن دون نص صريح يفيد مقتضاه. ‏ وتتص المادة ۲۷ من 


( رلجع في ذلك: 
د. عدنان الخطيبب» الوجيز في لأصول المحاكمات» ج ١ء‏ مطبعة الجامعة فلسورية» ٠۳۷۷‏ ه - 
۹۸م ص 114. ورلجع هامش ١ء‏ حيث ينتقد - سيادته - مسلك المشرع المصري في المادة ۸٦١‏ 
مرافعات لمام ١٤۱۹ء‏ حيث قصر الأخير الخضوع الاختياري على حالة القبول فلصريح؛ وذلك دون 
القبول الضمفي. 

("") رلجع في ذلك: 

مطبوعات وزارة الشئون اللقانونيةء فلجمهورية اليمنيةء القرار الجمهوري بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹4۲ 
بشأن المرافعات والتتفيذ المدني» ص .٠١‏ 

د. محمد اليد القانون الدولي الخاص تنازع القواتين وتناز ع الاختصاص القضاتي الدولي؛ دراسة 
مقارنة في المبادئ العامة والحلول المقررة في القانون اليمنيء أوان للخدمات الإعلاميةء ط. لولىء؛ 
۸ -- ۱۹۹۹ء لليمن؛ القسم الثاني من المولف المتقدم» ويحمل عنوان: الحلول المقررة لتتاز ع 
ققوانين وتناز ع الاختصاص القضائي الدولي في القانون اليمني» ص ٥۹‏ وما بعدها 

( حول القانون القديم» راجع: 

د. عنايت ثابت» أحكام فض تدلخل مجالات انطباق القوانين في القانون اليمتي» وهو الكتاب الثالث من 
المؤلف التالي: 

د. فواد ریاض» د. سامية رلشدء د. عنايت ثابت» تتازع القوانين من حيث المكان وأحكام فضه في 
القاتون الیمني» ط۲ء ۱٤٤۰‏ ھ - ۱۹۹۰م۔ 

( ' أد. ممدوح حاقظ القانون الدولي الخلس وفق القاتونين العرققي والمقارنء ط۲ دار الحرية 
للطباعة - بخدلدء ۱۹۷۷ ص .۳۸١‏ 


قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه تختص المحاكم الأردنية 
بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها 
صرلحة أو ضر (14) 

فالثابت مما تقدم» أن مبدأ الخضوع الاختياري هو من المبادئ المقبولة 
في العديد من النظم القانونيةء ولكن ذلك لا ينفي حقيقة مؤداهاء أنه استثتاء 
على ما تقدم فلن القليل من الدول ترفض اعتماد المبداً السابق في تشريعاتهاء 
ومن ذلك الأرجنتين وأسبانيا. (5) 


() رلجع حول ذلك تفصیلاً: 
د. محمد وليد المصري» الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص» عَمّان» ط أولی ۲۰۰۲ ص ۴٤١‏ 
وما بدها. 
د. ممدوح عرموش» القانون الدولي الخاص الأردني المقارن؛ تنازع القوانين - الاختصاص القضائي 
الدوالي - تتفيذ الأحكام الأجذبيةء مكتبة دار الثفافة للنشر والتوزیع؛ عَمّان» الأردن» ۱۹۹۸ ص ٠٠١۷‏ 
وما بعدها. 
د. غالب الدلوودي» القانون الدولي الخاص؛» تنارع القوانين وتتازع الاختصاص القضاتي الدولي وتلفيذ 
الأحكام الأجنيية دراسة مقارنةء ط ۳ واثل للنشر» ۰۲۰۰۱ ص .٠١١۹‏ 
د. حسن الهداوي» القاتون الدولي الخاص؛» تنازع القواتين» المبادئ العامة وقحلول الوضحية في القاتون 
الأردنيء مكتبة دار الثنافة للنشر والتوزیع؛ عَمَان» »۱۹۹٩‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدهاء 

“® Tallon, op — cit, p. 133 et seq. 
وفي عرض هذا النظر في مصرء راجح:‎ 
.١ د. هشام صادق» المرجع السابق؛ ص ١١٠٠ء هلمش‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه اللبناني لا يشير إلى هذا المبدأء بما يفيد أن ظاهر الحال هو عدم اعتراف‎ 
انون اللبناني بهذا الميداً رلجع الفقه اللبناني التالي:‎ 
د. عكاشة عبد فلعالء د. سامي منصور القافون الدولي الخاصء الدار الجامعيةء لم يذكر تاريخ اقنشرء‎ 
وما بدها.‎ ٥۰٤ ص‎ 
ولم نجد ثم صدى للمبدأ المقدم في نطاق القاتون الدولي الخاص السعودي» راجع في ذلك:‎ 
د. أحمد سلامةء الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي» دراسة مقارنة» الريلض» 4۸ هھ‎ 


ص ۷۱٤۔‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن امتداد الولاية القضائية للدولةء إنما يتم من 
خلال الشرط المانح للاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة المعنيةء الأمر 
الذي يدفعنا لعرض مضمون هذا الشرط ولشروط صحته وذلك في 
الفقرات التالية. 


2 ص . 16 
الشرط الماتح للاختصاص القضائي الاد : (°') 


د. بدر الدين شوقي» الموجز في القانون الدولي الخاص» دراسة مقارنة بين الفقه الدولي والأنظمة 
السعوديةء سلسلة الكتاب الجامعي» الکتاب الثالث» ۱۳۹۲۳ هى ص 1۲١‏ وما بعدهاء خاصة ص ٠١١‏ 
~ہ ۳۷ 

د. طلمت دويدار؛ القانون الدولي للخاص السمودي» منشأة الممارف بالإسكندرية» ۱۹۹۷ء ص ۲۷٤‏ 
وما بحدهاء خلصة ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

د. محمد شتا أبو سعد أصول فلنظام التضاتي في المملكة العربية السعوديةء ط أولىء لم يذكر الناشر؛ 
۴۳ هھ - پوليو ۰۱۹۸۳ ص „Yo‏ 

وقارن: د. محمود هافنم النظام القضاتي الإسلامي» دراسة مقارتةء دار الفكر العربي» ٠٤٠١٤‏ ه - 
4ص .۲٤١‏ 

( )حول هذا الشرط راجع تفصيلاً: 

د. حفيظة الحدادء القانون القضاتي الخاص الدولي؛ دون ناشر؛ دون سنة نشر» ص ٠١۷‏ وما بعدها. 
د. عكشة عيد للعال» الإجراءلت ...؛ بیروت»؛» ٦۱۹۸ء‏ ص ۷١‏ وما بعدها. 

د. عكاشة عبد العال ود. سامي منصور» المرجع السابق؛ ص 1 وما بسدها. 

د. هشام صادق؛ تتازع الاختصاص؛» المرجع السايق» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

د. محمد عيد الخالق عمرء افلمرجع السابق؛ ۷ وما بعدها» ص ۱۸۷ وما بعدها. 

د ساقم للزوي» المرجع السابق؛ الموضع ذلقه. 

د. محمد المؤيدء المرجمع السابق؛ ص ٥۹‏ وما بعدها. 

. أحمد السمدان» للمرجع السابق» ص .٤١١‏ 

. عنايت ثابت» المرجع السابق» ص ۱۸۷ وما بعدها. 

. حسن الهدلويء تناز ع ...ء الكويت» الموضع السابق. 

. عدتان الخطيب» الموضع السايق. 

. غالب الدلوودي»ء فلموضع السابق. 

. ممدؤح عرموش» المرجع السابق» للموضع ذاته. 

. وليد المصري» المرجم السايق» الموضع ذاته. 

. محمد اللاقي» الموضع السابق. 


ا با ا ا f‏ ا UUÛ lh‏ 


الثابت أن المحاكم المختلطة كانت تأخذ بضابط الخضوع الاختياري 
أو الشرط المانح للاختصاص القضائي الدولي رغم عدم وجود نص قانوني يفيد 
ذلك صراحةء حيث أن المادتين ١٠ء ٠١‏ من القانون المدني المصري 
المختلط لم يصرحا إطلاقا بالمبدا المتقدم ”") 'وبناء على ذلك قضى في مواد 
الأحوال العينية باعتبار رفع الدعوى من جانب المدعي دليلاً على قبوله 
لاختصاص المحاكم المصرية... ومن ناحية أخرى حكم بأنه (إذا تمسك المدعى 
عليه بالدفع بعدم لختصاص المحاكم المصرية وجب على المحكمة أن تجيبه 
إلى طلبه) مما مغاده - أخذا بمفهوم المخالفة - أنه إذا لم يتمسك المدعى عليه 


بالدفع ظيس هناك ما يمنع من السير في الدعوى على أساس أن سكوت المدعى 


د. ممدوح حاقظ الموضع اسابق. 
وفي الققه الأجنبي» رلجع تفصولا: 
Mayer, loc- cit‏ 
Loussouarm et Bourel, loc — cit.‏ 
Cheshire, * Private international law, By North, 1974, P.635‏ 
(D Article 13:‏ 
“Every Egyptian subject may be cited before the courts of the country in‏ 
reference to obligations undertaken by him, even those undertaken‏ 
abroad‏ 


Article 14: . 

The same rule shall apply to foreigners who are within the country. 

A foreigner who has left the country, may be cited befor the new courts 

only in the following cases: 

(1) If the question in dispute has reference to obligations relating to 
movable or immovable property existing in the country. 

(2) If the question in dispute has reference to obligations arising from 
contracts made or which ought to be performed within the country, 
or else to something done within the country. 

This rule is without prejudice to the jurisdiction of the commercial courts 

in the cases determined by the law, whatever may be the defendant’s 

place of residence. 

The Egyptian Codes, London, 1892, p. 28. 


~٧ 0- 


عليه عن للدفع بعدم الاختصاص يفيد رضاءه بالخضوع لولاية القضاء 
المصري" " وبعد ذلكء صدر قانون المرافعات المصري لعام ۹٤۱۹ء‏ وقد 
ورد فيه نص ۸1۲ وقد رأينا من قبل انتصار الفقه الراجح آنذلك. للاتجاه 
القاتل بالصفة العامة للمادة المتقدمةء وهو ما نرى تأكيده في المقام الماثل» مع 
الفقه الراجح. " وفي النهاية فقد جاء قانون المرافعات المصري الحاليء 
معتنقا للمبدا محل الدراسة. وإزاء ذلك يتعين علينا بيان شروط صحة الشرط 
الماتح للاختصاص وذلك بالتفصيل المناسب» وذلك على النحو للتالي: 

شرو ط صحة الشرط للمانح للاختصاص: ٠١(‏ 


(“'د. هشام صادق» المسرجع السابقء ص ۲١۷١ء‏ هامش حيث يشير إلى د. عز الدين عبد فف 
القاتون الدرلي الخلص» ط۲؛ ص ٥۲٤‏ - ١٠ه.‏ 

ورلجع أيضنًا: 

د. عز الدين عبد الله القاتون الدولي الخاص» ج۲ء ط ١ء‏ ١۱۹۸ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاكِء ص 
۷۳١ ٥‏ حيث لورد سيادته رحمه اط تفص الحكمين المتقدمين. 

(د. هشام صادق» المرجع لسابق» ص ٠١١‏ 

ورلجع ما قبله» وراجع أيضًا: د. حفيظة الحدادء المرجع للسابق» ص .٠١١‏ 

- وراجع عکس نلك: 

د. عز الدرن عبد اط المرجع السابق› ط ۹» ص ۷۲۰ - .۷۳١‏ 

د. حفيظة الحداد؛ المرجع السايبق» ص .٠١١‏ 

د. عکشة عبد الالء الإجراءلت ۱۹۸٦‏ ص ۸۰ 

د. عكاشة عبد العالء د. سامي متصور ؛ المرجع السابق» ص .٤١١‏ 

د. هشام صلدق؛ المرجع السلبق؛ ص .٠١١‏ 

د. عز دين عبد اف امرجم السایق؛ ص .۷١١‏ 

وفي الفقه غير المصري» رلجع تفصيلا: 

د. محمد عبد الخالق عمر» الموضع السابق۔ 

د. مقلم الزويء الموضع للسابق. 

د. محمد المؤيد» الموضع السابق. 

د. عنايت ثابت» اللموضع السابق۔ 

د. حسن اهدلوي» الموضع للسابق. 


۱ - 


هناك جدل شديد حول الشروط الواجب توافرهاء لمنح الاختصاص القضائي 
الدولي» لمحاكم دولة معينةء حيث لم تكن هذه المحاكم مختصة لصلاً بنظر هذه 
المنازعةء لما يترتب على ذلك سلب الاختصاص القضائي الدولي من محاكم 
دولة أخرى» حيث كانت الأخيرة هي للمختصة أصلا بنظر النزاع المعني. 
وسوف نعرض لهذه الشروط تباعا: 


شط . u”‏ شط ن. 2 


د. عدنان الخطيب» الموضع السابق. 


د. عاقب الدلوودي» الموضع لسابق. 
د. ممدوح عرموش» الموضع الساهق. 
له وليد المصري: الموضع السابق. 
د. محمد اللاقي» الموضع السابق. 
د. حسن الهداوي»› الموضح فلسابق. 
د. ممفوح حاقظ الموضع السابق. 
Mayer, loc. cit‏ 
Loussouarn — Bourel, loc. cit.‏ 
Cheshire’s, Loc. Cit‏ 


د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 
د. هشلم صادق» المرجع السابقء ص ٠١١ - ۱١١‏ 
وفي الفقه غير المصري: 

د. محمد عبد الخالق عمر» المرجع السابق» ص ٠۷۷‏ 
د. سالم للزوي» الموضع السابق. 

د. غالب الدلوودي» الموضع اقسابق. 


د 
د. ممدوح عرموش؛ الموضع السليق. 

د محمد وليد المصري» الموضع السابق۔ 
د. محمد اللاقيء» الموضع السابق. 

د. محمد المؤيد» الموضع السابق. 

د. أحمد السمدان» الموضع اسايق 


هل يجوز أن يكون النزاع محل الشرط المعني وطليًا بحتا أي غير 
متضمن لأي عنصر أجثبي» أم يتعين وعلى عكس ما تقدم؛ أن يحوي مثل هذا 
لنزاع عنصرً أجنبيًا؛ أو بعبارة أخرى» هل يجوز لخصم معين أن يمنح محاكم 
لدولة (أ) الاختصاص بنظر منازعة وطنية بحتة في الدولة (ب) أو في الدولة 
(ج) على سبيل المثال؟ فهل يعتد بهذا المنح أم أن الأخير لا يرتب آي أثر 
قانوني؟ الراجح هو وجوب أتصاف النزاع محل الشرط المعني بالصفة الدوليةء 
حتى يكون الأخير منتجا لآثاره القانونيةء هذا بالرغم من أنه في وقت معينء 
كانت هناك آراء معاكسة للنظر المتقدم» حيث ذهب أصحابها إلى إمكان منح 
الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة أجنبيةء وذلك بخصوص المناز عات 
الوطنية البحتة. 7 ولكن يثار التساؤل حول موقف القانون المصري من 
المسألة محل التساؤل السابق. الثابت أنه في نطاق العلاقات الوطنية البحتة في 
مصر, يجوز الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة معينة إعمالاً للمادة ١/١١‏ 
من قانون المرافعات المصري» وذلك شزيطة أن تكون المحكمة المختصة 
لصلا بنظر النزاع والتي حددها القانون» هي محكمة موطن المدعى عليه. كل 
ذلك بخصوص المنازعات للمصرية البحتةء أي التي تتصف عناصرها 


د. حسن الهدلوي» تتازع ..› الموضع السابق. 

د. عنايت ثابت» الموضع السابق. 

Batiffol et le Galcher — Baron, Rep. Dalloz, Compétence civile et 
Commerciale, no 35. 

Mayer, op.cit, no 301, p. 231 

Jodlowski, Les Conventions relatives & la prorogation et ã la derogation ã 

la compétence internationale en matière civile, R.C.A.D.1., 1974, vol Ill, 
T'. 143, p. 548 et seq. 

( # )د. حفيظة الحدادء للرجع السايق» ص ٠١١‏ وما بعدهاء حيث تناقش - سيادتها - العديد من 

الحجج اللمناهضة لما ورد في المتن والتي تنادي بها الأستاذة «Tallon‏ المرجع السابق؛ ص ۱۸١‏ 

وما بسها. 


المختلفة بالصفة المصرية. ‏ والمادة ٠۲‏ من قانون المرافعات للمصريء لم 
تسالزم أن يكون النزاع المعني والممنوح فيه الاختصاص a‏ 
الممصرية له الصفة الدوليةء وذلك في ضوء عبارات المادة المتقدمة. ولكن 
بإمعان النظر؛ يمكن القول يأن المادة المعنية قد وودت في الباب المخصص 
للاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء بما يفيد حتَمّا وجوب تمتع النزاع المعني 
بالصفة الدولية. إزاء ذلك لا يتصور أن يكون قصد المشرع المصريء إفساح 
المجال المعني لمنازعات ذات صفة وطنية بحتة في الدولة أو في الدول 
المعنية. * وي بدو أن جانبَا من الفقه المصري يسلم بالشرط الماثلء ولكن 
بطريقة ضمنية رغم رفض التسليم به صراحةء حيث يذهب هذا الجانب إلى 
القول بأن "هذا الشرط غير ذي مضمون» إذ عادة لا تثور مشكلة الاختصاص 
القضائي الدولي شانها في ذلك شان كافة مشكلات القانون الدولي الخاص إلا 
بصدد علاقة أو رابطة يثور بشأنها تنازعا للقوانين بالمعنى الولسع» ومفترض 
هذا التتازع هو وجود a GE‏ (5) 


د. حغيظة الحدادء المرجع السابق» ص ۱۲۰ - .٠١١‏ 

د. حفيظة للحدادء المرجع للسابق» ص .٠١١‏ 

#د. لحمد سلامةء فقه المرافعات المدنية الدوليةء ط لولىء دار النهضة العربية» ص .٠١١‏ 
() رلجع في نلك تفصيلاً: 

د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

د. هشام صادق؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

د. لحمد سلامةء مرجع السابق» ص .٠٤١‏ 

د. عكاشة عبد العال» الإجراءلت» المرجع السايقء» ص .۸١‏ 

د. عكاشة عبد العال» د. سلمي منصورء المرجع السابقء ص £۷ 
د. محمد عبد الخالق عمر» المرجع للسابق» ص 1۷۷. 

د. محمد وليد المصري» المرجع السابقء ص .٠١١‏ 


تذهب بعض الاتجاهات إلى عدم لستلزام وجود رابطة جدية بين الدولة 
التي منحت محاكمها ثم اختصاص إضافي» والنزاع المعروض عليها 
لستثناء. 7 وتفصيلا لما تقدم» نعرض لهذا الاتجاه بشيء من التفصيل: لما 
كنا قد خلصنا فيما سلف لنا من قول إلى أن مجال إعمال المعيار محل الحديث 
إنما يتحدد بالغرض حيث تتفي عن القضاء اليمني ولاية الفصل في النزاع» 
وكان اتصال النزاع باليمن عن طريق سببه أو موضوعه من شأنه إإخاله في 
مجال ولاية القضاء اليمني» وكان اتصاله بها عن طريق عنصر الأشخاص فيه 
من شأنه إدخاله في مجال ولايته متى كان المدعى عليه فيه أو للمدعي - في 
أحوال معينة - متوطنا لو مقَيمًا بها أو كان منتسبًا إليها بجنسيتهء كانت 
الفروض للتي يكون فيها النزاع موصول الصلة باليمن دون أن يدخل في ولاية 
قضائها لا تعدو الأحوال التي يكون فيها متصلا بها عن طريق المدعي فيه 
فحسب. وتتمثل هذه الأحوال - في القانون اليمني في بعض الدعاوى المتعلقة 
بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون اللمدعي فيها أجنبيًا مقيمًا في اليمنء كما 


(7)ر. عز دين عبد اش المرجع السابق؛ ص .۷۴٣١ - ۷۴٤۲‏ 
مع نلك قارن: ص .Yf‏ 

د. عنایت ثابت؛ المرجع السابق؛ ص ۲. 

د. محمد المؤيد؛ المرجع السابق» ص .1٤ - ٦۴‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن بحض الفقهاء لا يحددون موقفهم من الشرط الماتل؛» من هؤلاء: 
د. ممدوح حاقظ المرجع السابِق› ص TA‏ . 

د. حسن الهدلوي؛ القاتون: المرجع السابقء› ص ۲. 

د. ممدوح عرموش» المرجع السابق» ص ۲٠١۷‏ 

د. أحمد السمدان» المرجع السابق» ص ۲٠١١‏ 

د. حسن الهدلوي» تتازع ..ء فلمرجع لسابق؛ ص .۲٠۸‏ 

د. عدتان الخطيب؛ المرجع السأبق» ص 11۸. 

ڍد. غالب الداوودي؛ المرجع السايق» ص .IAA — ٠۷۸‏ 

د. ساقم الزوي» المرجع السابق» ص .١‏ 

د. محمد اللاقي»› المرجم السابق» ص ۹ 


E 


تتمثل في الدعاوى المتعلقة بمسائل المعاملات التي يكون المدعي فيها يمنيًا أو 
أجنبيًا متوطنا أو مقيمًا في اليمن“ 7ء "وعليه» فإن من شأن تقييد إعمال النص 
محل الحديث على نحو ما يريد الشراح... قصرًا لمجال إعماله على هذه 
الأحوال» وفي ذلك تضييق لمجال إعماله (لا يمكننا) التسليم به» لاسيما - من 
تاحية - وأن القيد الذي يقولون به لا يرتكن إلى أساس من التشريع» كما أن 
الصلة التي يقضي إلى إقامتها بين النزاع ودولة القاضيء التسليم بذلك القيد 
الذي يقول به أولئك الشراح لا يمكن - من ناحية أخرى - أن تكون بحكم ما 
يفترضه إعمال المعيار محل الحديث عن انتفاء ولاية الفصل في النزاع عن 
دولة القاضي - صلة قوية أو حتى كافية - ناهيك عن أن القول بما يقول به 
ولتك الشراح ما يحول بين الأفراد والانتفاع بقضاء الدول الذي يشتهر بالنزاهة 
أو تمرف عنه سرعة البت في القضايا أو يتميز بيسر إجراءلت للتقاضي متى 
كانت نزاعاتهم مقطوعة الصلة بمثل هذه الدول وتلك نتيجة نتتافى ومقتضيات 
لضطراد وازدهار التجارة الدوليةء تلك المقتضيات التي يكمن فيها ساس 
المعيار محل الحديث* (2 


.٠۹۳ د. عنایت ثابت» مرجع السابق» ص‎ #١ 

د. عنايت ثابت» مستحدث القول في تحديد مجال ولاية القضاء المصري بالفصل في المنازعات ذات 
الطابع الدولي؛ دار النهضة العربیةء ۱٤٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م؛ ص ٩1‏ - ۹۸ 

د. عنايت ثابت» أحكام المرافمات المقررة في القانون المصري»؛ ۱٤١۲١‏ ه - ١٠٠۲م؛‏ ص ٠١۸‏ وما 
ہسدها۔ 

(۲د. عنایت ثابت» أحکام المرجع للسابق» ص ٠۹۳‏ 

د. عنليت ثليت» مستحدت...؛ الموضع السابق. 

د. عتليت ثابت» أحكام المرافعات...» الموضع السايق. 

وفي تأييد هذا النظرء رلجع: 

د. محمد المؤيد المرجع السابق» ص .٠١‏ 


۴ - 


وعلى عكس ما تقدم» تذهب اتجاهات أخرىء» إلى استلزام وجود صلة 
قوية بين المنازعة المجلوبة والقضاء الوطني الذي ازدادت ولايته بموجب هذه 
المنازعة. ومفاد هذه الرلبطة الجديةء أن يكون أحد الخصوم على صلة شخصية 
بالدولة المعنيةء وذلك بان يكون أحد رعاياهاء أو أن يكون متوطنا أو مقيمًا 
فيهاء كذا تتحقق الرابطة الجدية في صورة موضوعية» بأن تكون العلاقة محل 
النزاع المجلوب» مرتبطة بالدولة المعنيةء فتتفيذ العقد محل النزاع على إقليم 
الدولة المعنية»ء إنما يفيد وجود رابطة جدية بين المنازعة المجلوبة والدولة للتي 
منحت محاكمها اختصاصاً إضافيًا. ويصدق النظر المتقدم أيضنًاء في الفرض 
الذي يحدث فيها الإثراء أو الافتقار على إقليم هذه الدولةء أو أن يحدث الخطاً 
أو الضرر على إقليم هذه الدولة. ففي كل الأحوال المتقدمةء كانت الدولة المعنية 
على ص بالنزاع المجلوب إلى محاكمهاء أو بعبارة آأخرى "معنى ذلك هو 
ضرورة توافر رابطة جدية بين المحكمة المختارة المعهود إليها بالاختصاص 
والنزاع المطروح أمامها. وهذه العلاقة للجدية قد تستمد من عناصر شخصية 
كجنسية الأطراف لو موطنهم كأن يكون أحد الأطراف ينتمي بجنسيته إلى دولة 
المحكمة المختارة للفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي. وقد تتبلور فكرة 
الرابطة الجدية أيضتًا في عناصر موضوعية مستمدة من العلاقة القانونية محل 
النزاع كأن يتصل أحد عناصر تلك العلاقة (محل تتفيذ العقد مثلأ) بالدولة التي 
تتبعها المحكمة المختارة“ ‏ ويرى جانب من الفقه أن وجود مصلحة مشروعة 
للخصوم في اللجوء إلى المحاكم المعنية رغم عدم اختصاصهاء هو أمر كاف 
لمنح الاختصاص القضائي الدولي الإضافي للمحاكم سالفة للذكر .('° 


() د. حفيظة الحدادء المرجع لسابق» ص ٠١١‏ 
(31ار. حفيظة الحدادء المرجع السابق؛ ص ۳ 
د. عكشة عبد العال» الإجراءلت» ص .۸١‏ 


وعلى هذا الأساس» يمكن أن نفهم الاتجاه الأول الذي رفض فكرة الرابطة 
الجديةء حيث تكفي فكرة المصلحة المشروعة هنا لصحة جلب الاختصاص 
للمحكمة المعنيةء فكلما توافرت مثل هذه المصلحة كان الشرط المانح 
لصفن نخ وع لفن من فلت كما فقت م غد اة 
أصبح الشرط المعني باطلاً وغير منتح لآثاره القانونية. ولا شك أن أتصار 
الاتجاه الأول» سوف يرحبون بالمعيار الماثلء حيث أنه يحقق الهدف المنشود 
من مبدأ الخضوع الاختياريء ألا وهو ازدهار التجارة العالمية ء وذلك في 
الفروض التي يكون فيها لصحابها حسني النية. أما إذا كان القاتمون على هذه 
التجارة سيئي النيةء أي يحرصون على تحصيل مصالح غير مشروعةء هنا 
لا تكون الأخيرة جديرة بالحماية القانونية من جانب المشرعين الوطنيين. 

إذ اتفق المتعاقدان على عقد الاختصاص القضاتي الدولي لمحاكم الدولة 
()ء ويعد ذلك اختفت هذه الدولة من الوجود» وذلك نتيجة الخلاقة بين للدول 
كان تكون الدولة قد انضمت إلى دولة أخرى» فما هو تأثير هذه الخلاقة بين 
الدول في هذه الحالة على معيار التحديد الإرادي للمحكمة المختصة“. °90 

لا شك أن انصراف إرادة المتعاقدين إلى عقد الاختصاص القضاتي 
الدولي لمحاكم دولة معنيةء إنما يهدف إلى الوصول إلى نتائج محددة» وعليه لا 
يمكن التسليم» بأن محاكم الدولة الخلف يمكن أن تحقق مثل هذه النتاتج» ومن ثم 
لا يمكن افتراض رضاء الخصوم بالخضوع لمحاكم الدولة السلف» لأنهم ام 


()د. عنايت ثابت» الموضع السابق. 

Tallon. Op-it, p. 200 et seq. 
()رلجع ما قبله.‎ 
)د. شرف وفاء أثر التولرث بين الدول على إعمال قواعد القانون الدولي الخاص» دار النهضة‎ 4 ( 
. ۱۲۷ ص‎ ۰٥ العربيةء طط آرلي»‎ 


يختاروها من البداية؛ أو بعبارة أخرى "من الملاحظ أن الاتفاق بين الأطراف 
على عقد الاختصاص لمحاكم دولة ما دون غيرها قد يكون عنصر شخصي 
بالنسبة لهم حيث يفضلون أن تختص هذه الدولة دون غيرها بنظر الدعوى. 
وبهذا يكون من الصعب إطلاق القول بعقد الاختصاص للدولة الخلف لان 
الأطراف لم تتجه أرادتهم إلى لختيار هذه الدولة كي تختص بنظر النزاع“.(۴ 

يذهب جانب من الفقه المصريء إلى تقرير حق المتعاقدين في الاتفاق 
على المحكمة الجديدة التي موف تقوم بالفصل في مناز عاتهم المعنية"؛ 
أو بعبارة ألخرى "يمكن للأطراف في هذه الحالة تغيير شرط التحديد الإرادي 
للمحكمة المختصة إذا رأوا أنه ليس من الملائم ترك الاختصاص لمحاكم الدولة 
للخلف» فيمكن أن يئفق الأطراف على عقد الاختصاص لمحاكم دولة 
لخری* 66 

وقد يسكت المتعاقدان على الأمرء ولا يحركان ساكنأً بغم علمهم بعملية 
الاستخلاف الدوليء في هذه الحالة سوف ينعقد الاختصاص» لمحاكم الدولة 
الخلف» بحسبان الرضاء للضمني للأطراف بالخضوع لمحاكم هذه الدولة» حيث 
لم يكفقا على محاكم دولة جديدةء أو بعبارة أخرى "إذا لم يقع اتفاق الأطراف 
على عقد الاختصاص للقضاتي لدولة أخرى بعد وقوع الخلافة بين الدول 
ولختفاء الدولة السلف» فإن الاختصاص بالدعوى يكون لمحاكم الدولة الخلف. 
وأساس هذا الاختصاص أن سكوت الأطراف بعد زوال الدولة السلف يعد بمثابة 
إرادة ضمنية من جانبهم لعقد الاختصاص لمحاكم الدولة الخلف بحكم كونها 
لدولة التي ورثت الدولة المتفق على عقد الاختصاص لها". ۴7 


(33)ر, أشرف وفاء المرجع السابق. ص ¥ 
١ا‏ د. أشرف وفاء الموضع السايق. 
(3)ر. قرف وفاء الموضمع السابق. 
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يبقى الفرض الأخير» حيث لا يتفق المتعاقدان لا صراحة ولا ضمناً 
على اختصاص محاكم الدولة الخلف أو ية دولة أخرى» فهنا سوف يزول 
الشرط المانح للاختصاص» نظرا لاستحالة تتفيذه» لزوال الدولة السلف من 
ناحية أولى» ولرفض الخضوع لقضاء الدولة الخلف من ناحية ثانية. وفي هذا 
الفرض يتين الخضوع لمحاكم الدولة التي يقر قانونها انعقاد الاختصاس 
القضاتي الدولي لهاء وذلك بنظر المنازعة المعنية. 

في ضوء ما تقدم» نكون قد انتهينا من بيان حدود الولاية القضائية 
الدوليةء سواء في نطاقها الأصلي» الذي حدده المشرع المعني» أو في نطاقها 
الممتد» بعد أن قام الخصوم بالاتفاق على زيادة نطاق ولايتها الأصليةء وذلك 
بمنحها ولاية إضاقية بموجب الشرط المانح للاختصاص. ويتعين علينا الآنء 
التصدي لبيان مدى جواز اإحالة(اقأعوى إلى محكمة أجنبية. 
ومن البداية نطرح التساؤلات التالية: 

هل يجوز سلب للولاية(القضائية الدولية من المحاكم الوطنية وذلك 
بموجب الشرط السالب للاختصاص» لمأن ذلك أمر غير جائز حيث أن هذه 
قولاية ثابتة بموجب العديد من المصادر الرسمية للقانون» وإذا كان من الجائز 
للخصوم مد نطاق الولاية القضائية الدولية للمحام الوطنيةء فليس من حقهم - 
وعلى عكس ما تقدم - سلب هذه الولايةء مع إحالة النزاع إلى محكمة أجنبية 
هل يجوز الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية؟ لم أن ذلك أمر 
غير جاتز نظا لتمتع كل دولة بسيادة مستقلة عن سيادة الدولة الأجنبية المعلية؟ 
هذه هي المسائل التي سنقوم بمناقشتها الآن تفصيلاً وذلك من خلال 
القصلين التاليين: 
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سوف نقسم هذه للدراسة وذلك على النحو التالي: 
الفصل الأول: إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية والشرط السالب للاختصاص. 
الفصل الثاني: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية. 


الفصل الأول 
إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية 
والشرط السالب للاختصاص 


ظنا من قبل أن هناك إجماعًا على صحة الشرط المانح للاختصاص 
القضاتي الدولي للمحاكم الوطنيةء وذلك على التفصيل الذي رأيناه من قبل. 
والسمؤال المطروح الآنء هو مدى صحة الشرط السالب للاختصاص القضاتي 
الدولي للمحاكم الوطنية. لا شك أن الإجابة على التساؤل السابق» إنما تستوجب 
علينا تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدوليء وعما إذا كانت متعلقة 
بالنظام العام من عدمه. 

سوف نقسم الفصل المائل وذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول: تعلق قواعد الاختصاص للقضاتي الدولي بالنظام للعام. 
فلمبحث الثاني: الاختصاص الوجوبي والاختصاص الجوازي. 
قلمبحث الثالث: فكرة الرابطة الوثيقة. 


الميحث الأول 
تعلق تواعد الاختصاص 
القضائي الدولي بالنظام العام 


فقه هذا الججاء: (؟° 

يشير بعض أنصار هذا الاتجاه إلى أن المادة ۲ من قانون المرافعات 
الإيطالي تنص على أنه "لا يجوز بالاتفاق تنحية القضاء الإيطالي لصالح قضاء 
أجنبي أو محكمين يباشرون وظيفتهم في الخارج» ما لم تكن الدعوى متعلقة 
في إيطالياء وبشرط أن يكون الخروج من ولاية القضاء ثابتًا بالكتابة* 9© 


رلجع في ذلك تفسيلاً: 

د. عز الدين عبد اله القاتون الدولي الخاص» ج۲ ط1 الهيئة العامة للكتاب» 1؛ء؛ء ص ۷۳۸ . 

د. هشام صادق» تنازع الاختصاص القضاتي الدولي» دراسة مقارنةء مذشأة المعارف» ۱۹۷۲» ص 
00„ 

د. محمد عبد الخالق عمرء القاتون الدولي اقليبي الخاس» منشورات جامعة قاريونس»› 1۹۷۸ ص 
۷ 

د. إيراهيم أحمد لبراهيم» القانون الدولي الخاصس» الاختصاص القضقي الدولي» والآثار الدولية 
للأحکام» ۰۱۹۹۱ ص ۳۹ وما بعدها۔ 

د. لحد قسمت الجدلوي» دراسات في القانون الدولي الخاص» الاختصاص القضاتي الدولي والجتسية»› 
1؛, ص ۱٤۷۲‏ وما بعدها. 

د. لحمد حشيش؛ أثر الصفة الأجنبية لمناصر الدعوى المدنيةء مجلة روح القوانينء مجلة علمية تصدر 
عن أعضاء هينة لتدريس» كلية الحقرق» جامعة طنطاء العدد الخامس» يوليو ١١1۹ء‏ مطبعة جلمعة 
طنطا» ۱۹۹۲» ص ۳۷ وما بعدها. 

د. أحمد عبد الكريم سلامة» أصول المرافعات المدتية الدولية» مكتبة العالمية بالمنصورةت ۱۹۸4» ص 
۲۰۸ وما پعدها. 5 

د. ألحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في قلمواد المدنية والتجاريةء ط۰۱۰ ۱۹۹۱ء بند ٠٠٠‏ ص ١۲۲٠ء‏ 
والمراجع المشار إليها فيه. 

د. هشام خالد» طبيعة قواعد الاختصاص القضاتي الدولي» وأثرها على تتفيذ الأحكام الأجنبيةء درسة 
لاتجاهات الفققه والقضاء» مركز الإسكندرية للكتاب› ۷؛, ص ٩‏ وما بحدها. وقد تم نشر البحث 
السابق ذاه في مجلة القرانينء وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن أعضاء هيئة التتريس - كلية 
الحقَوق - جاممعة طنطاء العدد رقم 14€ 14. 

د. هشام خالد» الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي المحاكم الوطنيةء دار الجامعة الجديدة 
للنشرء ۲٠٠٠١‏ ص ۸١‏ وما بحدها. 

معروضة في د. عز الدين عبد اش المرجع لسابق؛ ص ۷۳۸. 
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فظاهر الحال من المادة المتقدمةء أن القاعدة العامة التي اعتنقها القانون 
الإيطالي»› هي عدم جواز الخروج عن الاختصاص الدولي للمحاكم الإيطاليةء 
مع وجود استثاتين على هذه القاعدة» وذلك» حال تعلق الأمر بالتزامات فيما 
بين أجانب» وبين أجنبي وإيطالي» وذلك في الفرض الذي لا يكون فيه 
للإيطالي» موطن أو محل إقامة داخل إيطاليا. ‏ والحجة الأساسية التي يقوم 
عليها الرأي اللمائلء هي أن "أداء العدالة هو وظيفة من وظائف الدولة تباشرها 
بواسطة سلطة من سلطاتها هي محاكمها. وإذا كانت الدولة تركت بيد الآفراد 
وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة تلك الوظيفةء ألا وهي وسيلة الدعوى» فايس 
معنى هذا أن القضاء يؤدى أولاً وآخرًّا لصالح الأفرادء بل أنه في الحقيقة يؤدى 
لتحقيق مصلحة عامة وهي إقرار النظام والسكينة في إقليم للدولة منذ أن حلت 
اللولة محل الفرد في إقرار حقه وحمايته. وإذا كانت الدولة» تركت للفرد 
اختيار الظلروف التي يحرك فيها السلطة القضائيةء أي الظروف التي يباشر 
فيها الدعوى» فما ذلك إلا حملا على التقاء المصلحة الخاصةء» مصلحة الفردء 
مع المصالحة العامة. ولكن ليس للفرد أن يذهب إلى أبعد من هذا فيمتتع عن 
تحريك هذه السلطة ويحرك بدلها سلطة قضائية في دولة أجنبية أو محكمين 
يباشرون وظيفتهم في دولة أجنبية. والدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء 
قيها مقدرة في رسمها ما يلزم لتحقيق المصلحة العامة الهامة وهي أداء العدالة. 
وهي لا ترى أية سلطة أخرى أجنبية تصلح لأداتها" ('“ وفي ضوء ما تقد» 
ينتهي أصحاب الاتجاه الماثلء إلى القول بعدم إمكان الخروج عن قواعد 
الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء ومنح الاختصاص لمحاكم دولة 


د. عز قدين عبد الل المرجع السابق» ص ۷۳۹. 
(“)د. عز الدين عبد اش المرجع لسایق؛ ص ۷۳۹ - .۷٤١‏ 


أخرى.* ويدعم بعض لأصحاب الاتجاه المعروض رأيهم. الماثل» مقررين» أن 
المحاكم المختلطةء قد تواترت على اعتناق الاتجاه المائلء وذلك في العديد من 
الأحكام للصادرة عنهاء وذلك في ظل المادتين ١٠ء ٠١‏ مدني مخطط (*) كما 
أن الدواتر المجتمعة لمحكمة الاستثناف المختلطة قد تبنت النظر المعروض في 
العديد من الأحكام الصادرة عنها. © 

ولا شك أن الأحكام القضاتية السابقةء قد صدرت في ظل اقتجاهات 
فقهيةء تفيد - عمومًا - تعلق المادة ٠١‏ مدني مختلط بالنظام العام. 3) ففي 
ظل المادة السابقةء ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن "اختصاص المحاكم 


(د. عز الدين عبد اش المرجع السابقء ص .۷٤١‏ 

(د. عز الدين عبد الله المرجع السابق» ص ١٠٤۷ء‏ حيث يشير إلى الحديد من الأحكام. 

(“ د. عز دين عبد الل» المرجع السابقء ص ١۲٤۷ء‏ وهوامشها. 

د. عبد الحميد أبو هيف القاتون الدولي الخاص في لورویا ومصر»› ۱۹۲۲ء ص .۴۷٤ - ۳۷٤۲‏ 

وقد لكد القضاء الكويتي النظر السابق» رلجع في ذلك: 

د. لحمد الس مدانء تنازع القوافين في التانون الدولي الخلص الكويتي» ج ۲ء لم يذكر النلارء لم يذكر 
تاريخ الذشرء ص ۳١۹‏ كما أكد القضاء السوداتي» النظر المتقدم أيضنًا. 

راجع في ذلك: 

د. محمد شتا أبو سد قاتون الإجراءات المدنية السودانيء مطلقا عليهء الجزء الأول» الدعرى 
والدعلوى الخلصة»؛ مطبعة جامحة القاهری مایو ١۱۹۸م»‏ رمضان ۱٤۰١‏ هف ص ٩۱‏ ۹۲ ۲» 
£ 10« بالهلمش. 

مع نلك قالملاحظ من الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلطةء أنها أجازت للخصوم التداعي مام 
المحاكم الأجنييةء إذا كان المدعى عليه متوطنا في الخارج ولم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر؛ 
أو بعبارة أخرىء» فإن الضوابط الإاظليمية هي التي تتعلق بالنظام العلم» بما يفيد أن الضوابط الشخصية 
ليست متعلقة بافنظام العام في مصر. ومثل هذه التفرقة بين الضوابط العونية أو الإليمية للاختصاص» 
والعض_وابط الشخصيةء والقول بتطق الأولى فقط بالنظام العام» دون الثانيةء إقما هي مسالة ليجابية 
وتحسب للأحكام المتقدمةء لأنها تحد من غلواء الاتجاه القاتل بتعطق كافة قواعد الاختصلس القضقي 
الدولي بالنظام العام» إظيمية كانت أم شخصية. 

رلجم ما بعده» الفصل المخصص لفكرة الرابطة الوثيقة. 

“١‏ د. عبد الحميد أبو هيف» القانون الدولي الخاص في لوروبا ومصرء مطبعة الاعتماد» ٠۹۲١‏ ص 
YE‏ . 
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المختلطة المبينة في المادة ٠٤‏ يقوم على أسباب إقليميةء ويعتبر على ذلك 
متعلقا بالنظام العام» فكل لتفاق يقضي بجعل الاختصاص في هذه الأحوال 
لمحكمة أجنبيةء هو اتفاق باطل» فإذا رفع النزاع أمام المحكمة المختلطةء مع 
وجود هذا الاتفاق» فإنها تكون مختصة بنظره وهذا لا يمنع طبعًا من 
اختصاص المحكمة الأجنبيةء وفقًا لتشريعها إذا رفع المدعي النزاع إليها“ (؟“) 
ويرى بعض أنصار الاتجاه المعروض “ء أن أحكام الاختصاص 
القضائي الدولي للمحاكم المصريةء لم تتغير طبيعتها بصدور قانون المرلفعات 
الجديد عام .۱۹٤١۹‏ ويؤكد الفريق الماثلء أن أحكام قواعد الاختصاص اللقضاتي 
الدولي الواردة في قانون المرافعات المصري الجديد لعام ٠۹١۸‏ تتعلق أيضنًا 
بالنظام العام . ويناشد هذا الفريق» الفقه والقضاء بعدم التأثر البتة بأحكام 
المادتين ١٠ء ٠١‏ من القانون للمدني الفرنسيء لاختلاف فلسفتها عن تلك التي 
تقوم عليها أحكام الاختصاص القضاتي الدولي في قانون المرافعات المصري 
الجديد» سيما وأن صياغة أحكام الأخيرة» قد "صدرت بكلمة 'تختص" المحاكم 
المصرية بالدعاوى الواردة بها" . وعلى العكس من ذلك: فمن الواجب علينا 
- وفقا للفقه المعروض - أن نتوجه صوب الفقه الإيطاليء نظرا للتشابه الكبير 
بين الأحكام الواردة في قانون للمرافعات المصري الجديدء وأحكام المادة 4 من 
قانون المرافعات الإيطالي . فإذا كانت المادة ۲ من قانون المرافہات 
الإيطالي صريحة وقاطعة في عدم جواز الخروج عن ولاية المحاكم الإيطالية 


أ“ د. عبد المنعم رياض» مبادئ القانون الدولي الخلص» مطبمة لجنة التأليف والترجمة والتشرء 
ط ۲ء ۱۹٤۳‏ ص .٥۲۱‏ 

د. عز الدين عبد اش المرجع السابق؛ ص .۷٤١‏ 

)د. عز دين عبد اش المرجع السابق؛ ص .۷٤١‏ 

د. عز قدين عبد الل المرجع السابق» ص .۷٤١‏ 

)د. عز الدين عبد اله المرجع السابق» ص .۷٤١‏ 


عدا في أحوال استثنائية أشرنا إليها آنفاء فإن وجود النص السابق» لم يزد الأمر 
شيتاء فالحكم الولرد في المادة ١ء‏ كان ابا لدى الفقه والقضاء الإيطاليء قبل 
وجود هذا النص ' . ويؤكد الفريق المائل» أنه لا مجال للقولء بأن قواعد 
الاختصاص القضاتي الدولي» بعضها ذو طبيعة استتثاريةء والبعض الآخر منها 
ذو طبيعة مشتركة»ء ذلك أن محاكم الدولة إما أن تكون مختصةء وإما أن تكون 
غير مختصة» أو بعبارة آخرى "فهناك بالنسبة لمحاكم دولة معينة اختصاص 
وعدم اختصاص» ولكن لا يوجد لختصاص قاصر عليها ولختصاص غير 
قاصر عليهاء وذلك لأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمهاء ولا توجد سلطة 
عليا فوق الدول ترسم حدود ولاية القضاء لكل منها. وكل دولة وهي تحدد 
لختصاص محاكمها لا تسلم بأن محاكم ية دولة أجنبية يمكن أن تعادل محاكمها 
في أداء العدالة بالنسبة لما يدخل في اختصاصهاء أو أن لها أن تزاحمها في هذا 
الأخت ا 02 

ويؤكد الفريق الماثئل صحة الرآي المعروض والرافض كلية لتقسيم 
قواعد الاختصاص لاستتثاري ومشترك - بقولهم أن فكرة الدفع بالإحالة من 
محكمة وطنية إلى محكمة أجنبيةء هي فكرة مرفوضة في فقه القانون الدولي 
الخاص» فضلا عن القانون الوضعي (. ويشير الفقيه الماثلء إلى أن قانون 
المرافعات المصري لعام ١٤۹١ء‏ كان يجيز للمحاكم المصرية أن تقوم بالتخلي 


(د. عز الدين عبد الله» المرجع السابقء ذات الموضع. 

(د. عز الدين عبد اش المرجع السابقء ص ۷۲۳ - ۷٤٤‏ والمرلجع المشار إليها. 
د. إيراهيم أحمد إبراهيم» المرجع السابق› ص .٤۸‏ 

د. هشام صادق» المرجع السایق؛ ص .۲١١‏ 

()د. عز الدين عبد الل المرجع السابقء ص ۷۲٤١‏ حيث يشير إلى كوادري. 

د. ليراهيم أحمد إبراهيم» المرجع السابق» ص ٠۲‏ 

ورلجع ما بحدم القصل المخصص لدراسة الدفع بالإحاقة. 


~۳ 


عن اختصاصهها الوارد في القانون المتقدم في أحوال معينة . فقد نصنت 
للمااة ۸٠٠١‏ من القانون المتقدم» على أنه "في الأحوال المنصوص عليها في 
المااتين ۸٦١‏ فقرة ۲» ۸٦١‏ وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون 
الدولة التي ينتمي إليها جميع الخصوم بجنسيتهم» يجوز للمحكمةء مراعاة لحسن 
سير للعدالة أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها 
إليها جائزا'. وأساس الحكم المتقدم» رغبة المشرع المصريء في تحقيق العدللةء 
وعدم إرهاق المحاكم المصرية بمنازعات ليست على صلة بالإقليم المصريء 
في حين أنه توجد محكمة دولية أخرى» ذات صلة قوية بالنزاع المعني» وهي 
الأقدر على حسمه من المحاكم المصريةء وفي النهايةء فإن التخليء إنما يكشف 
عن التعاون الذي يجب أن يسود بين الدول المختلفةء في هذا الخصوص (. 
ويرى الفقه الماثل»ء آن "الاعتبارات المتقدمةء لم ترق في نظر المشرع وهو 
يضم قانون المرافعات الصادر في سنة ۸٦۱۹ء‏ فلم يورد به نصا يقابل نص 
المادة ۸٠١‏ المشار إليهاء وكان واعيًا بما يفعل» إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية 
لهذا القانون ما نصه: لم يشا المشروع أن يأخذ بحكم المادة ۸٠١‏ من قانون 
للمرافعات الحاليء والتي تجيز لمحاكم الجمهورية التخلي عن الدعوى الداخلة 
في اختصاصها في الحالات وبالشروط المبينة بهاء ذلك أن حالات عقد 
الاختصاص لمحاكم الجمهورية الولردة في المادة ۲/۸١١‏ من القانون الحاليء 
هي حالات روعي فيها حماية الجانب الضعيف في الدعوى وكونه متوطنا 
أو مقيمًا في الجمهورية أو سبق تمتعه بجنسية الجمهورية» على حسب الأحوالء 
ولا شك أن التخلي في الدعوى يذهب بهذه الرعايةء كما أن إجازة للتخلي عن 


(*اد. عز الدين عبد اش المرجع اقسابق» ص .۷٤۷١‏ 
( أ د. عز الدين عبد اش فلمرجع السابق؛ ص ١٤۷۲ء‏ حيث يعرض للمعنى الولرد في المتن. 


حالة عقد الاختصاص لتك المحاكم على أساس القبول» من شأنه إمكان 
مصادرة هذا القبول* (56). 

فكل ما تقدم» يؤكد الاعتقاد الراسخ لدى صاحب الفقه المعروض» 
بالطبيعة الآمرة المطلقةء لكافة قواعد الاختصاص القضاتي الدولي. ويوضح 
الففريق المائل» أنه لا ينال مما تقدم سماح الدولة أحيانا بتتفيذ الأحكام الأجنبية 
فيهاء لأن ذلك إنما يرجع إلى عدم اختصاص محاكم الدولة التي سيتم فيها 
لتنففيذء بلظر النزاع المحصوم» لما إذا كان النزاع المحصوم» داخلاً في 
اختصاص محاكم الدولة التي سيتم التنفيذ على أرضهاء فمرجع السماح بالتنفيذ 
- وفقا للفقه المعروض - هو مراعاة اعتبار عام» مفادهء أن محاكم الدولة التي 
صدر عنها الحكم المراد تنفيذه» هي أيضًا مختصة بنظر النزاع المحكوم فيهء 
وفقَا لضابط اختصاص دولي» معترف به في الدولة التي سيتم التنفيذ على 
ترابها. فالسماح بتتفيذ الحكم هنا ليس مبناه الاعتراف بان قضاء آخر يشارك 
القضاء الوطني في الاختصاص بنظر النزاع» وإنما مبنى الأمرء هو اعتبارات 
الملاعمة؛ فما دلم أن النزاع قد عرض في الخارج أمام محكمة مختصة دولياء 
وصدر فيه حكم نهائيء فمن الملاتم السماح بتتفيذ هذا الحكم لداعي "لتعاون بين 
الدول والتعامل بالمثل ومنع المحكوم عليهم سيئي النية من الإقلات من العدالة. 
إنن فهذه هي الاعتبارات التي تسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية على التراب 
الوطني» وكلها لا تفيد إطلاقا "أن الدولة ترى أن المحاكم الأجنبية التي أصدرت 
الحكم تعادل أو تشارك محاكمها في أداء العدالة بالنسبة لما يدخل في 
لخت اصها من مناز غات* ۴7 


() رلجع في ذلك د. عز الدين عبد الهء المرجع السايق» ص .۷٤4۸‏ 
()د. عز الدين عبد اش المرجع السايق ص ٤‏ والمرلجع الواردة فيها. 


ويرى صاحب الفقه المعروض أن القاعدة العامة التي أرساها أنفاء 
يمكن الخروج عنهاء حال تعلق الأمر بضابط الجنسيةء نظرً! لضعف هذا 
الأخير في مجال الاختصاص القضاتي الدولي. فإذا تعلق الأمر بمواطن 
مصري» غير مقيم في مصر لو متوطن فيهاء هناء يمكن اختصام الأخير أمام 
المحاكم الأجنبيةء ولا يتصور إلزام المدعي في مثل هذه الفروض برفع الدعوى 
أمام المحاكم المصريةء نظرًّا لعدم توطن المدعى عليه لو إقامته في مصر. وقد 
رلينا من قبل آن المشرع الإيطالي قد اعتنق هذا النظر في المادة ۲ من قانون 
المرافعات الإيطالي؛ أو بعبارة أخرىء "إذا كان ضابط الاختصاص شخصيتًا 
غير إقليمي» وهو ضابط الجنسية المصرية وحدها لدى المدعى عليهء بأن كان 
المدعى عليه متمتَعَا بهذه الجنسية غير متوطن وغير مقيم في مصر وليس له 
مال فيهاء كان من الصعب في هذه الصورة القول بأن تحقق المصلحة العامة 
بلداء العدالة في إقليم الدولة يستلزم رفع الدعوى أمام المحاكم المصريةء وكان 
من السهل قبول الخروج من اختصاص هذه المحاكم» خاصة وأن ضابط 
الجنسية وحده ضابط ضعيف في ميدان الاختصاص القضائي› وها هو ذا 
القانون الإيطالي يجيز الخروج من ولاية المحاكم الإيطالية إذا كانت الدعوى 
متعلقة بالتزامات فيما بين أجانب أو فيما بين أجنبي وليطالي غير متوطن وغير 
مقيم في .إيطاليا (م٠‏ مرافعات). لكل ذلك نرىء أنه إذا كانت الدعوى داخلة في 
اختصاص المحاكم المصرية على أساس جنسية المدعى عليه وحدها (أي كونه 
متمتعًا بالجنسية المصرية)ء ولم يتولفر في الدعوى ضابط آخر من ضوايط 
الاختصاص» جاز إخراج الدعوى من اختصاصها لصالح محكمة أجنبية لو 
محكمين يؤدون وظيفتهم في دولة أجنبية وفقًا لقانونها. ويكون هذا الخروج 
استثناء يرد على القاعدة المتقدمة* . تلك هي الأسس التي يقول بها الفريق 


(*)د. عز الدين عبد ال المرجع السابق» ص .۷٤۲١‏ 


€ 


الأول من الاتجاه القائل بتعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام 
في مصر. 
ويذهب فريق ثان 

من أنصار الاتجاه المائل إلى القول بأنه إذا كانت قواعد الاختصاص 
فلوظيفي والتي تحدد ولاية جهات للقضاء المختلفة داخل الدولة تتسم بالصفة 
الآمرة» فإن القواعد التي تحدد اختصاص القضاء الوطني في مواجهة المحاكم 
الأجنبية تتعلق هي الأخرى - ومن باب ولى - بالنظام العام". وتجدر 
الإشارة إلى أن الوضع المتقدم لا يحول بين المحكمة وبين حقها في التخلي "عن 
اختصاصهاء إذا ما تبينت أن حكمها في الدعوى سوف يكون معدوم القيمة 
الفعلية. ويحدث ذلك بصفة خاصة بالنسبة للدعاوى المرتبطة بنزاع قاتم بالقعل 
أُمام محكمة أجنبيةء أو الدعاوى للتي سبق رفعها آمام هذه المحاكم» ما دام أن 
القضاء الأجنبي في الحالتين هو الأقدر على الفصل في الدعوى وكفالة آثار 
الحكم الصادر في شأنها" ^ ومن ناحية أخرىء» يميل الفقيه الماثلء "إلى قبول 
الدفم بقيام ذات النزاع أمام قضاء دولة أجنبية إذا كانت هذه الدولة أقدر على 
الفصصل في النزاع وكفالة آثار الحكم الصادر في شأنهء ففي هذه للحالة يتعين 
على المحاكم الوطنية في تقديرنا قبول الدفع» بل ولها - فوق ذلك - أن تقضي 
بإحالة الخصوم إلى المحكمة الأجنبية من تلقاء نفسها" °. ولا ينال الوضع 
السابقء حسب نظر الفقيه الماثئلء من الطبيعة الأمرة لقواعد الاختصاص الدولي 


ويرفض بمض أنصار هذا الاتجاه وجود أي استثناء على القاعدة المتقدمة: رلجع في نلك: 
د. إبراهيم أحمد إبراهيم؛ المرجع السابق» ص ٤4‏ وما بعدها. 

()د. هشام صادق» المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 

(*)رلجع د. هشلم صادق» المرجع لسابق؛ ص .٠١۷‏ 

د. أحمد قسمت الجدلوي» المرجع السابق» ص .٠١١ - ٠٠۰‏ 

('*د. هشام صادق» المرجع السايق» ص .٠١١‏ 


للمحاكم المصرية. وبيان ذلك» أنه لو كان صحيحا أو قواعد الاختصاص 
الدولي تتعلق بالنظام العام» ولا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها إلا أن 
الحل الذي نقول به يجد هو الآخر أساسه في فكرة النظام العام ذاتها. إذ أن 
تصدي المحاكم الوطنية لنزاع تعرف مقدمًا أن حكمها في شأنه ليس له أية قيمة 
فعليةء هو أمر يمس فاعلية القضاء الوطني وهيبته» ويتعارض بالتالي مع 
اعتبارات النظام العام. ويبدو أن القضاء المصري اللمختلط قد أحسن فهم هذه 
الحقيقةء فقد حكمت محكمة الإسكندرية المختلطةء بإحالة النزاع المطروح 
أمامها من تلقاء نفسها إلى المحكمة الأجنبية التي رفعت إليها نفس الدعوى» 
وبررت المحكمة حكمها السالف بكون مقتضيات النظام العام» تحتم الأخذ بهذا 
الحل منعًا لتضارب الأحكا* (62). 

ويذهب فريق ثالث 

من أنصار الاتجاه المعروض» إلى أن الملاحظ من البداية أن 'فكرة النظام العام 
هي من أعقد الأفكار في مجال للدراسات القانونيةء فتعريفها يشق وئحديد 
مضمونها يكاد يستحيل" (“. وقد تنوعت نظرة للفقه لفكرة النظام العام فهناك 
من يرى أن فكرة النظام العام واحدةء لكن رغم ذلك فلها تطبيقات متتوعة 
وعلى العكس من ذلك فالراجح» هو أن هناك نظامًا عامًَا داخليًا ونظامًا عامًا 
دولا .)٩(‏ ويرى صاحب الفقه المعروض» أن فهم فكرة النظام العام الدولي في 
نطلاق نظرية الاختصاص للقضائي الدوليء إنما يجب أن تكون في ضوء 
المعطيات التالية: "إن نقطة اليدلية في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي على 
مستوى الجماعة الدولية هي تحقيق تناسق في توزيع الاختصاص بالمنازعات 
 (‏ )د. هشام صادق» المرجع اقلسابق» ص ١٠ء‏ حيث يشير إلى الحكم السادر من المحكمة المتقدمةء 
بجلسة ۹١/١/۱۹۲۲ء‏ والمنشور في: 1043 .ص ,1922 ,†¢lunاC€.‏ 


(د. أحمد قسمت الجداوي» المرجع السابق» ص ۹ 
()رلجع في ذلك: د. أحمد قصمت الجداوي» المرجع السابق» ص .10. 


الدولية بين الدول المختلفة. ودظرا لافتقاد الجماعة الدولية إلى هيئة أو سلطة 
متميزة تتولى هذا التوزيع المتناسق أو تضع ننظيمًا موحذا للاختصاص لدوليء 
تقوم كل دولة بتحديد حالات الاختصاص الدولي لمحاكمها الوطنيةء دون أن 
يعني ذلك الاحتكارء لأن الاحتكار يودي إلى التقوقعء وإنما يبدو ذلك التحديد 
الذشي في كل دولة كضرورة تمليها تلك الحالة الواقعية في عجز الجماعة 
الدولية" . والتشريع المصريء» قد حدد دوره في سد العجز المتقدم» حيث 
"بين حالات الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء وهو بذلك جمل في تقديره 
من هذه الحالات حدا أو مستوى عامًا معقولاً لاختصاص المحاكم المصرية في 
المنازعات الدوليةء حيث تم الجزه أو الجانب الذي تشارك به الدولة 
المصرية في الاختصاص القضائي على نطاق الجماعة الدوليةء ولا غرو أن 
تتمسك به بحسب الأصل» ومقتضيات ذلك ألا تسمح للخصوم بأن يسلبوا 
أو يقتطعوا من هذا الجز* (66 
ويذهب فریق رابع 

من أنصار الاتجاه المعروض» إلى القول بأن اعدة وجوب رفع 
الدعوى ذات العنصر الأجنبي أمام محكمة مصريةء تمثل القاعدة التي تسري 
على كل الدعاوى ذات العناصر الوطنية الخالصةء فالقانون المصري يوجب 
رفع الدعاوی الأخيرة أمام محكمة مصرية" ”7 وأساس هذا للتمائلء كما یری 
الفقيه الماشل» هو 'غلبة العنصر الوطني على العنصر الأجنبي في هذه 
الدعاوىء بحيث اقتريت هذه الدعاوى من الدعاوى ذات العناصر الوطنية 
الخالصة» لدرجة استوجبت إخضاع هذه الدعاوى وتلك لحكم واحدء ينظم مدى 


( )ر أحمد سمت الجداويء امرجم السابق؛ ص .٠°١‏ 
(“د. أحمد قسمت الجدلوي» المرجع السابق؛ ص 0۰ = 2ل 
(7)ر. أحمد حسیشر المقال الساپق؛ ص FA — FY‏ 


وجوب رفعها أمام محكمة مصرية' “ ومبنى تعلق هذه القاعدة بالنظام العام 
الإجراقي في مصرء هي بعض الاعتبارات التي علقت بالنظام العام قاعدة 
وجوب رفع الدعوى ذات العناصر الوطنية الخالصة أمام محكمة مصرية. ظئن 
كانت هذه القاعدة وتلك تتعلقان بنظام النطاق المكاني والشخصي لسريان قانون 
المرافعات» لكن مبنى قاعدة وجوب رفع الدعاوى ذات العنصر الأجنبي أمام 
محكمة مصريةء هو مبداً إقليمية قانون المرلفعات وما يترتب عليه من إقليمية 
ولاية القضاء المصري. ومؤدى ذلك أن هذه القاعدة الأخيرة تتدرج ضمن 
القواعد المتعلقة بالنظام العام الإجراتي في مصرء وتخضع لنظام القواعد 
الأخيرة" . ويرتب صاحب الرأي المعروض» على ما تقدم النتائج التالية: 

أ- لا يحق للخصوم مخالفة قاعدة الاختصاص المعنيةء وإذا ما حدث 
مثل هذه الاتفاقء فهو باطل» 'سواء كان سابقا أو لاحقا على رفع الدعوى ذلت 
العنصر الأجنبي أمام محكمة مصرية" . ويوضح للفقيه الماثل» أن هناك 
مخالفة للقاعدة المقررة للاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء حينما يتفق 
الخصوم على رفع النزاع إلى محكمة أجنبيةء وعلى العكس من ذلك» فلا توجد 
ثمة مخالفةء حال الاتفاق على عرض النزاع المعني على محكم وطني 
أو أجنبي. ٣1(‏ 

ب- ويرى صاحب الرأي المعروض» عدم جواز الإحالة من محكمة 
مصرية إلى محكمة أجنبية (2) 


()د. لحمد حشيش» المرجع السابق» ص ۴۸. 

(*د. لحمد حشيش» المرجع السايق» ص ۲۸. 

(د. لحد حشیش» المرجع السابق؛ ص ۴۹. 

()ر. أحمد حشوش» الموضع السابق. 

د. أحمد حشيش» المرجع السايقء ص ١٠١‏ وما بعدها. 


نود أن نشيرء لى أن أنصار الاتجاه المعروض» قد تأثروا كثيرّا 
بأمرين في هذا الصدد: 

فمن ناحية أولى» تأثر أنصار الاتجاه الماثل جميعًا بالمادة ۲ من قانون 
المرافعات الإيطالي والتي تضع قاعدة عامة مقتضاهاء عدم جواز مخالفة قواعد 
الاختصاص الدولي للمحاكم الإيطالية ”. ومن ناحية ثانيةء فقد تأثر أفصار 
الاتجاه المأثل أيضتًاء بما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري 
لعام 1۹1۸ء حول قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء من ذلك ما 
قررته الأخيرة: "وتقوم أحكام هذه المواد على المبداً العام السائد في فقه القانون 
الدولي الخاص وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليميةء وأن 
رسم حدود هذه الولاية يقوم على سس إقليمية تربط ما بين المنازعة وولاية 
القضاء مع الأخذ بضابط شخصي للاختصاص هو جنسية المدعى عليه وكونه 
وطنيًا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامتهء ويبنى الاختصاص في هذه 
الحالة على اعتبار أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة 
للوطنيين والأجانبب» إلا نها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا 
متوطنين أو مقيمين خارج إظيم دولتهم» كذلك راعى المشرع اعتبار أن الأصل 
هو أن تؤدي الدولة العدالة في إقليمها وأن الأصل هو رعاية المدعى عليه...". 
وظاهر الحال من كل ما عرضنا آنفاء أن أصحاب الاتجاه الماثل» إنما يهدفون 


( ”حول المادة ۲ مرافعات إيطالي رلجع: 
Cappelletti & Perillo, Civil Procedure In Italy, Martinus Nijhoff, The‏ 
Hague Netherlands, 1965, p.95, as he says:‏ 
“Italian Giurisdizione may usually not be avoided by private agreement...‏ 
Article 2 of the Code of Civil Procedure provides”.‏ 
Italian Giurisdizione may not be derogated by agreement in favour of a‏ 
foreign Giurisdizione or Arbitrators who function abroad, unless it is‏ 
respect to a case relating to obligations between aliens, or an alien and a‏ 
Citizen who neither resides nor is a domiciliary of the Republic...”.‏ 


=£ o0- 


إلى هدف محدد» هو حظر قيام الخصوم بإرااتهم» بسلب الاختصاص المقرر 
للمحاكم المصريةء وفقا لأحكام الاختصاص الدولي؛ أو بعبارة أخرى فالذي 
"يلوح من هذه الكتابات» وعلى ضوء ما يطرحها أصحابها من رأي في مولضع 
أخرى متفرقة عندهم» أن جل اهتمام أصحابها من وراء قولهم باعتبار قواعد 
الاختصاص القضاتي الدولي تعد متعلقة برمتها بالنظام العام» هو منع الخصوم 
في المنازعات ذات الطبيعة الدوليةء من أين يسابوا بإرلدتهم لختصاصنًا ثابتا 
للمحاكم المصرية»ء بمقتضى النصوص التشريعية المنظمة لهذا الاختصاص» 
وهذا هو المعنى الذي قصدوه وحسب* . وفضلاً عما تقدم» فالبيّن لذا من 
الفققه المعمروض» أن أصحابه جميعًا يربطون ربطا وثيقا بين سيادة الدولة 
وتتظيم السلطة القضاتية من ناحيةء وبين الطبيعة الآمرة لقواعد الاختصاص 
القضائي الدولي من ناحية أخرى؛ فما "لا تخطئه عين» هو أن أصحاب هذا 
الاتجاه يربطون بين فكرة سيادة الدولة وتنظيمها لمرفق القضاء وبين تعلق 
قواعد الاختصاص اللقضاتي الدولي بالنظام العام. فهم ينظرون إلى أداء العدالة 
بوصفها وظيفة من وظائف للدولةء ويقدرون آن الدولة التي ترسم a‏ ولاية 
القضاء فيها بحسبان كل ذلك تجسيدا لفكرة المصلحة العامة وآإقراراً للنظام 
والسكينة في إقظيم الدولة*“ (7 
والملاحظ أن أصحاب الرأي المعروضء» لا تتطابق آراؤهم على نحو مطلق: 
فمسن ناحية أولى» هناك من يرى عدم جواز سلب الاختصاص من 
المحاكم المصريةء على نحو مطلق» مع عدم جواز قيام المحكمة بالتخلي عن 
اختصاصهاء كذا عدم جواز قيام الأخيرة بإحالة النزاع إلى محكمة أجنبية ©. 


( *د. عكاشة عبد المالء تتفيذ الأحكام الأجنبية بين فكرتي الاختصاص القاصر والاختصلس 
المشترك؛ مجلة الحقوق؛ ع۲› ۱۹۹۲ء ص ٠۹۰‏ 

(ار. عكاشة عبد العال» المرجع السابق» ص .٠١۱‏ 

)رلجع ما قبله» د. ليراهيم أحمد لهراهيم. 


£ 


ومن ناحية ثانيةء فبعض لصحاب الاتجاه المعروض يرىء» تعلق كل قواعد 
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بالنظام العام مع لمكان وجود استثناء 
على ذلك حال تعلق الأمر بضابط الجنسية نظرّا لضعفه في النطاق الما 
حيث يجوز مخاصمة المصري أمام للمحاكم الأجنبيةء إذا لم يكن متوطنا في 
مصر لو مقيمًا فيها. ويرى صاحب الرأي الماثل أيضًاء عدم جواز تخلي 
المحاكم المصرية عن اختصاصها الدوليء كذا عدم جواز إحالة النزاع من 
محكمة مصرية إلى محكمة أجنبية 7. 

ومن ناحية ثالثةء فالثابت أن بعض لصحاب هذا الرآي يذهب إلى عدم 
جواز سلب للخصوم للاختصاص المقرر للمحاكم المصريةء مع حق الأخيرة 
في التخلي عن لختصاصهاء إذا لم يكن النزاع على صلة بمصر . 

ومن ناحية رابعة: يذهب بعض أنصار هذه الاتجاه إلى عدم أحقية 
الخصوم في سلب الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية مع تقرير حق القاضي 
في إحالة النزاع إلى محكمة لجنبية . 

وظاهر الحال مما تقدم» أن هناك اتفاقا بين جميع أنصار الاتجاه محل 
التقديرء على عدم أحقية الخصوم في سلب الاختصاص المقرر للمحاكم 
المصريةء بموجب أحكام الاختصاص القضائي الدولي. ولا يخفى على أحد 
منهم - بون شك - أنه في وسع الخصوم الاتفاق على سلب الاختصاص 
المقرر للمحاكم المصرية» والتداعي أمام محكمة أجنبيةء بالرغم من لختصاص 
القضاء المصريء» بنظر هذا النزاع لدخوله في حالة من حالات الاختصاص 
الدولي للمحاكم المصريةء ولن توجد ثمة مشكلة أمام الخصوم هناء ما دلم أن 


( 7 رلجع ما قبله» د. عز الدين عبد الله. 
رلجع ما قبلهء د. لحد قسمت الجداوي. 
( 7 رلجع ما کبلهء د. هشلم صادق. 


ل - 


تتفيذ هذا الحكم سوف يتم خارج الإقليم المصري؛ أو بعبارة أخرى آن "ما يثير 
التسلؤل الآنء هو هل من شأن موقف للمشرع في هذا الشأان» بعدم إجازة سلب 
الاختصاص من المحاكم المصرية»ء منع أطراف المنازعات ذات الطابع الدولي 
- بالفعسل - من سلب لختصاص المحاكم المصرية. ونحن نرى أن المشرع لن 
يستطيع فرض هذا الحظر على أطراف المنازعات ذات الطابع الدوليء إلا إذا 
كان الحكم الذي سيصدر في نزاعهم يحتاج إلى تنفيذه في مصر. أما في غير 
ذلك من حالاتء» فإن المشرع المصري لن يحرم الأطراف من القدرة على سلب 
الاختصصاص من المحاكم المصريةء سواء عن طريق الاتفاق على ذلكء هو 
يعتبر رضاءَ صريحا أو عن طريق قيام أحد الأطراف برفع النزاع أمام محاكم 
دولة أجنبيةء وعدم اعترلض الطرف الآخر على ذلك» وهو ما يسمى الرضاء 
الضمني* "* وأصحاب الرأي محل التقدير» مدعون من جانب الفقه الحديثء 
إلى إعادة النظر فيما يرونه من عدم جواز مخالفة أحكام الاختصاص الدوليء 
في ضوء الاعتبارات التالية ('*). 

أولا: أن مادة المنازعةء هي علاقة خاصة دولية. 

ثانيًا: أن المنازعات محل الاعتبارء إنما تتصل - بحكم طبيعتها - 
بأكثر من دولةء الأمر الذي يجعل محاكم أكثر من دولة على صلة بهذه 

ثالثا: لا يجوز لأية دولة أن تحتكر وحدها حالات الاختصاص بنظر 
هذا النوع من العلاقات". 

رابعا: وجوب مراعاة مصالح التجارة الدولية. 


د. إبراهيم لحد ليراهيم» للمرجع السابق» ص ۸ه - .٥۹‏ 
("*د. عكاشة عبد الالء المرجع السابق» ص ١۹ء‏ حيث يشير للاعتبارات المحروضة في المتن. 


خامسا: وجوب مراعاة "فكرة الملاءمةء وما للاختصاص القضائي من 
دور وظيفي قد يتباين من حالة لأخرى دون التقيد بأفكار جامدة تتأبى على 


التحديد والتعيين'. 
سادستًا: وجوب قيام الفقه بتوجيه كل عنايته إلى تحديد المحكمة الأوثق 
بالدزاع ومن ثم الأدر على الفصل فيد . 


ومقتضى ما تقدم» أن أحكام الاختصاص القضائي للدولي»ء لا تعتبر 
بمثابة وسيلة وطنيةء لتأكيد السيادة في مواجهة السيادات الأخرىء» كما أن هذه 
الأحكام ليست وسيلة دفاع ضد التعديات التي يمكن أن تحدث من المحاكم 
التابعة للدول الأخرى؛ أو بعبارة أخرى؛ فإن "المشرع المصري» حين صاغ 
حالات الاختصاص القضاتي الدولي عنده» لم يقصد من وراء ذلك إلى تأكيد 
سيادته في مواجهة الدول الأخرىء أو بناء أكثر من خط دفاعي لعمليات هجوم 
متصور من محاكم الدول الأجننية التي قد تكون على اتصال بالنزاع» إن كل ما 
فعلهء هو إيمان منه بأنه بهذا التنظيم إنما يقنن قدرته على الفصل في المنازعات 
التي يتوافر في شأنها ضابط من ضوابط الاختصاص التي عينهاء وهي قدرة 
ليست مطلقةء ولا مانعة على طول الخط لقضاء الدول الأخرى من الفصل في 
المنازعات التي تدخل أيضتًا في نطاق اختصاصه' *. وقد سبق للبعض أن 
عبر عن ذات المعنى المتقدم» مصرحا بأن الدولة "لا تضع قواعد الاختصاص 
القضائي لتأكيد سيادتها في مولجهة الدول الأخرى» فجهازها القضائي 
لآ يستخدم كوسيلة دفاع ضد اعتداءات السيادات الأجنبية التي يتصل بها النزاع 
من قرب أو بعيد. فقواعد الاختصاص للدولي» كقواعد الاختصاص المحلي 
الداخليء إن وضعت لحسن إدلرة القضاءء فهي في الحقيقة قد وضعت أيضنًا 
لمصاحة المتقاضين وللتسهيل عليه ٠‏ (۴. 


( د. عكشة عبد المال» فلمرجع السابق؛ ص ۱. 
()د. عکاشة عبد الالء المرجع سایق » ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 
(*د. أحمد سلامة المرجع لسايق» ص .۲٠۲‏ 


والمستفاد مما تقدم» أن النظر لأحكام الاختصاص القضائي الدوليء 
بوصفها مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمهاء يجب ألا يمنعنا من النظر 
إلى الوظيفة التي يرجى أن تؤديها هذه القواعد» ألا وهي توفير الحماية 
القضاتية للمتعاملين على المستوى الدولي “. ولا شك أن التغاضي عن 
الاعتبار الأخيرء من شأنه.إهدار الهدف الذي وجد القانون الدولي الخاص» من 
أجل تحقيقه» والذي يتمثل في تعايش النظم القانونية جنبًا إلى جنب؛ أو بعبارة 
ألخرى "ا شبهة في أن إغغال هذا الجانب الأخيرء يترتب عليه قطع» للمجرى 
الطبيعمي للعلاقات الخاصة الدوليةء وإجهاض هدف القاتون الدولي الخاص› 
المتمئل في تحقيق التعارش المشترك بين النظم القانونية“ (. 

وي ذهب البعض إلى القول بوجود تناقض منطقي بين إعطاء الإرلاة 
حق جلب الاختصاص الإضافي لولاية القضاء الوطني» وبين حرمان ذات 
الإرلدةء من حق سلب الاختصاص اللممنوح للقضاء الوطني بداءة» بموجب 
نصوص التشريع ”*. "فمنطق التمسك بأن الاختصاص القضائي الدولي من 
نظام العام» يستلزم في الحقيقة رفض كل دور للإرادة الفردية في مجال تقرير 
هذا الاختصاص جلبًا له أو سابَا لياه ولنلك كان الفقه الرافض لتلك الإرادة 
الفردية في كل من الوجهين السلبي والإيجابي منطقَيًا مع نفسه. وإذا كان رآي 
هذا الفقه لم تكتب له الغلبة وساد الرأي القاتل بالاعتداد بالخضوع الاختياري 


( في هذا المعنفى: 

Holleaux (D), Compétence du juge étranger et reconnaissances des 
Jjugerments, Paris, 1970, no. 401, p. 379; 

ورلجع أيضنًا: د. عكاشة عبد العالء المرجع السابق» ص .٠۹۲‏ 

د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 

(#)ر. عكاشة عبد المال؛ المرجع السابقی؛ ص ٠۹۲‏ 

(د. عكشة عبد لمال المرجع السلبق؛ ص .٠۹۲‏ 


في وجهه الجالب ورفضه في وجهه السالب» ظعل الصحيح أن يقال بأن للسيب 
في هذا الوضع هو وجود النزعة الوطنية في كل دولة...٠‏ (؟۴. 

ويضيف البعض إلى ما تقدم» قولهم بعدم إمكان القول بتعلق قواعد 
الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام مع القول في ذات الوقت» بإمكان 
الإحالة من محكمة مصرية إلى محكمة أجنبية حسبما يرى البعض من أنصار 
الرآي المعروض؛ لو بعبارة أخرى "لا يسوغ الجمع بين القول بتعلق قواعد 
الاختصاص لقضاتي الدولي بالنظام العام والقول بإمكائية قبول مبداأ الدفع 
بالإحالة مام المحاكم المصرية لرفع دعوى عن ذات المنازعة أمام محكمة 
أخرى أجنبية كما يذهب بعض أنصار هذا الاجاء*۴°. 

هذا إلى أن القول» بأن للمشرع الوطنيء في كل دولة إنما يقوم» برسم 
النطاق الذي يقدم فيه الحماية القضاتية الدوليةء بحيث لا يجوز لأي قضاء آخرء 
تقديم مثل هذه الحماية إعمالاً لقانون دولتهء مثل هذه المقولة إنما نتسم بالأحادية 
في الرؤيةء وتعوزها الشموليةء تلك التي تمكنا من سد حاجة للمعاملات الدولية 
وما تحتاج إليه من حماية قضاتية؛ أو بعبارة أخرىء» فإن "لقول بأن الدولة وهي 
تحدد لختصاص محاكمها بمنازعات معينة إنما تجري هذا التحديد بالقدر الذي 
تراه لازمًَا لأداء العدالة في إقليمها دون أن يكون لمحاكم أي دولة لخرى أن 
تحل محل محاكمها في أداء هذه العدالةء هو قول ينظر للأمور من زلوية واحدة 


(د. أحمد قسمت الجدالوي» المرجع السابقء ص ٠٠١ - ٩٤‏ 

د. فولد رياض» د. سامية راشدء تتازع القوانين والاختصاص القضافي الدولي وآثار الأحكام الأجنييةء 
دار النهضة المربيةء 1۹۹4ء ص ٤٤١‏ - ١٠٤٤ء‏ حيث يقولان: ن اقول بأن قواعد الاختصلس 
القضاتي الدولي من النظام العلم يستلزم في الحقيقة رفض كل دور للإرادة الفردية في مجال تقرر هذا 
الاختصاص جابًا له أو سلبا لياه" 

(*د. عكاشة عبد اقلعال»؛ المرجع السابق» ص ۱۹۲ - .۱۹١‏ والثابت أن من القاتلين يتطق قواعد 
الاختمص لص القضاي الدولي بالنظام السلم؛ مع جواز الإحالة: د. هشام صادق؛ المرجع السابقء س 
,٤‏ ورلجع ما قبله. 
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فيفتقر بذلك إلى اللشمول في الرؤية الذي تفرضه حاجة المعاملات الدولية 
والتعاون الولجب بين لدول*. 

ومن هذا للمنطلق» فمن الولجب على المشرعين في الدول المختلفةء 
حينما يتصدون لتقرير نطاق الحماية القضائية الدولية التي يقدمها كل منهم» أن 
يحتقوا التناسق المطلوب في هذا الصددء دون احتكار» وما يترتب عليه من 
تقوقع؛ أو بعبارة أخرى أن قطة البداية في تنظيم الاختصاص اللقضاتي الدولي 
على مستوى الجماعة الدوليةء هي تحقيق تناسق في توزيع الاختصاص 
بالمنازعات الدولية بين الدول المختلفةء ونظرا لافتقاد للجماعة الدولية إلى هيئة 
أو سلطة متميزة تتولى هذا التوزيع المتناسق أو تضع تتظيمًا موحدا 
للاختصاص الدولي» تقوم كل دولة بتحديد حالات الاختصاص الدولي لمحاكمها 
الوطفيةء دون أن يعني ذلك الاحتكارء لأن الاحتكار يؤدي إلى التقوقمع؛ وإنما 
يبدو ذلك التحديد الذاتي في كل دولة كضرورة تمليها تلك الحالة الواقعية في 
عجز اللجماعة لدولية'. والمنطق الاحتكاري - إن جاز لنا استعمال هذا 
التعبير في المقام المائل - إنما يناهض الحقيقة التي يسلم الجميع بهاء ألا وهي 
أن كل دولة لا تعيش في الكون بمفردهاء بل هي فرد في الجماعة الدولية. كما 
أن المنطق السابقء ينطوي بالضرورة على مساس بسيادات الدولة الأخرىء 
بحزمانها من تقديم الحماية القضائية الدولية على إقليمها. وفي النهاية فمن شأن 
المنطق السابق إهدار القيمة الدولية للأحكام» بجعلها عديمة الفعاليةء خارج 
نطاق للدولة التي صدرت عنها في الكثير من الأحوالء على أساس مخالفتها 
لأحكام الاختصاص القضائي الدولي في دولة التنفيذ؛ أو بعبارة أخرى "فإذا 
كانت للدولة حرة في تحديد حالات الاختصاص لمحاكمها للوطنيةء إلا أن ذلك 


(*د. عكاشة عيد العال» المرجع السابق؛ ص .٠۹٩۳‏ 
)د لحمدقست الجدلوي»› قلمرجع قسابق؛ ص 10۰. 
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لا يعني - كما أشار البعض بحق - أنها تحتكر الاختصاص بكل المناز عات 
الدولية التي تطرح عليهاء لأن الاحتكار فوق كونه مخالفا لمعطيات وجود 
الدولة في الجماعة الدوليةء ينطوي على مساس بحقوق الدول الأخرى في 
المشاركة بنصيب في الاختصاص بالمنازعات الدولية التي تطرح لمام 
محاكمهاء وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاحتكار يحمل في طياته خطر تجريد 
الأحكام التي تصدرها الدول من كل أثر لها في أية دولة أجنبية تكون على صلة 
بالنزاع بحسبان أنها أحكام صادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص القضائي 
الدولي المنصوص عليها في هذه الدول**°. 

وإذا كان بعض أنصار الاتجاه المعروض» إنما يعولون على صياغة 
النصصوص المقررة للاختصاص لدولي للمحاكم المصريةء حيث يبدا كل نص 
معني بمكلمة "تختص محاكم الجمهورية" فالثابت بحق "أن تحديد مدى تعلق 
قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام» يجب أن ينبع من طبيعة الاختصاص 
الدولي ذاته» ومقتضيات العلاقة القانونية الدولية محل النزاع» لا من الدلالة 
اللغوية أو الاصطلاحية لالفاظ النمصوص**. 

ومما يعاب على بعمض أنصار الاتجاه الأول» أنهم قاسوا أحكام 
الاختصاص القضاتي الدوليء على أحكام الاختصاص لوظيفي الداخلي› الأمر 
الذي دفعهم إلى تعدية حكم الاختصاص الوظيفي الداخليء إلى الاختصاص 
الدولي؛ يمعنى» أنه ما دامت لحكام الاختصاص الوظيفي تتعلق بالنظام الحام» 
فإن هذا الوضع يوجب لديهم القول بأن أحكام الاختصاص القضاتي الدولي› هي 
أيضتًا متعلقة بالنظام العام» على أساس القياس. وقد ذهب البعض - وبحق - 


()د. عكاشة عبد المالء المرجع السابق» ص ٠۹٤‏ 
د. لأحمد سلامةء المرجع السابق» ص .۲٠۲‏ 
* رلجع ما قبله» د. هشلم صادق. 
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إلى القول بأنه "لا ينبغي أن يعتد لدى الإجابة على السؤال المطروح بمفهوم 
النظام العام في القانون الداخلي. وذلك لأن النظام العام في نطاق المراكز 
القانونية ذات الطاب الدولي مفهومًا آخر يختلف اختلافا بيّنا عن مفهومه في 
القانون الداخلي» الأمر الذي يجعل ما صدقه في نطاق هذه المراكز أضيق 
بكثير مما صدقه في نطاق القانون الداخلي» فكم من قاعدة قانونية تتعلق بالنظام 
العام في نطاق القانون الداخلي» يجوز الخروج عن حكمها في نطاق المرلكز 
القانونية ذات الطابع الدوليء» وسواء كان مصدر الخروج حكم قانوني أجنبي أم 
كان اتفاق الأفرادء وذلك نزولا على مقتضيات اطراد وازدهار ظاهرة انتقال 
الأفراد عبر للحدود*؟. 

وفضلاً عما تقدم» فقد لاحظ البعض أن بعض أنصار الاتجاه القائل 
بتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام» "لم يلتزم بمنطق قوله هذا على طول 
خط ترتيب النتائج للتي تنبني على تعلق إحدى قواعد توزيع ولاية القضاء بين 
محاكم الدولة الواحدة بالنظام العام. فهو إن كان قد قال بعدم جواز إخراج 
النزاع من مجال ولاية القضاء المصري» وهو ما يتفق ونتائج تعلق قاعدة تعيين 
للمحكمة المختصة بالنظام العام» فقد سلم بما يناقض هذه النتاتج من القول 
بوجوب إيداء الدفع بانتفاء الولاية في بدء الخصومة كيفما يتسنى للقاضي 
المصسري.. أن يقضي به» وهو القول الذي يعني أن الحق في إيداء هذا الدفع 
يسقط إن لم يدفع به في ذلك الوقت*: ومفاد ما تقدم» أن سقوط الدفع المعنيء 
بعدم إيداته عند بدء الخصومةء إنما يقطع بعدم تعلقه بالنظام العام لأنه لو كان 
متعلقا بالنظام العام - كما يرى أصحاب الرأي المعروض - لجاز إيداته في ية 
حالة كانت عليها الدعوى» وهذا عكس ما لنتهى إليه المعنيون. 


( * أد. عنايت ثابت» مستحدث القول في تحديد مجال ولاية القضاء المصري بالقصل في المناز عات 
ذات الطابع الدوليء دار النهضة العربية؛ء ۰۹۸۸ ص .۹٩‏ 
(*د. عنايت ثابت» المرجع السليق» ص .٠٠١‏ 
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وعلى أي حالء فإن الاستثاء الذي أورده بعض أنصار الاتجاه 
المعروض» والذي بمفتضاه» يجوز سلب الاختصاص من المحاكم المصريةء إذا 
ما تعلق الأمر بضابط الجنسية نظراً لضعفه”ء فمثل هذا الاستثاء إتما يفيد 
أمران: الأمر الأولء هو أن صاحب هذا الاستثناء قد جعل من الخضوع 
الاختياري في وجهسيه الإيجابي والسلبي أمرا تقديريًاء بحيث ينضوي تحت 
"المفه وم الشامل لفكرة الملاءمة كأساس في توزيم الاختصاص القضاثي 
الدولي*". لما الأمر للثاني» فهو أن قبول مبداً الاستثناء على الطبيعة الآمرة 
E‏ 
الجنسيةء إنما يسمح بإدخال استثناءات جديدة في هذا الصددء إذا ما توافرت 
حكمة ذلك. كما أن تسليم صاحب الرآي السابق» بإمكانية تتفيذ الأحكام الأجنبية 
في مصر»› رغم صدورها في مادة تدخل في حالات الاختصاص القضائي 
الدولي للمحاكم المصرية - على سبيل الاستثناء - إنما ينال دون شك على 
نحو أو آخر من القاعدة الصارمة التي أرساها صاحب الرآي المتقدم» من عدم 
جواز سلب الاختصاص الممنوح للمحاكم المصرية. ويعد أن فرغنا من تقدير 
الاتجاه الأولء تعمين علينا عرض الاتجاه الثاني ثم تقديره بعد ذلك وهذا ما 


رلجع ما قبله» د. عز الدين عبد الله. 
(*د. لحمد قسمت الجدلويء المرجع السابق» ص 11. 
رلجع ما ظه» د. عز الدين عبد الل 
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فقه هذا الجہء: )1٥١(‏ 

يذهب يعض أنصار هذا الاتجاه إلى تقسيم حالات الاختصاص القضائي 
الدولي للمحاكم المصرية إلى طائفتين: الطائفة الأولىء وتشتمل حالات 
الاختصاص الأصلي» أما الطاتفة الثانيةء فتشتمل حالات الاختصاص الجوازي. 
وللمالاحظ لدى أصحاب هذا الاتجاهء أن التفرقة للمتقدمةء لها أهميتهاء حيث أن 
حالات الاختصاص الأصلي تعتبر من للنظام العام قي مصرء في حين أن 
حالات الاختصاص الجوازي» ليست من النظام العام( '. ومقتضى ما تقد 
فه إذا تعلق الأمر بحالة اختصاص دوليء وكانت الأخيرة من حالات 
الاختصاص الأصليء فهي إذاً متعلقة بالنظام العام» فمعني ذلك عدم جواز 
الاتفاق بين الخصوم على مخالفتهاء بسلب الولاية التي منحها للمشرع للمحاكم 
المصرية في هذه الحالة. وعلى العكس من ذك ١‏ إذا كانت الحالة المعنية من 
حالات الاختصاص الجوازي» فهي ليست متعلقة بالنظام تعام» ومعنى ذلك 
حق الأفرلد في الاتفاق على ما يخالفها وسلب الاختصاص الممنوح للمحاكم 
المصرية في هذا الخصوص'. والمستفاد مما تقدم» أنه إذا اتفق الخصوم 
على سلب الاختصاص الممنوح للمحاكم المصريةء بموجب حالة من حالات 
الاختصاص الأصلي» ورغم ذلك قام أحد الخصوم بمخالفة هذا الاتفاق واللجوء 
إلى المحاكم المصرية بطلب الحكم بإلغاء الشرط السالب للاختصاص.» 
راهن فك رة بم تار عة ية خا يدق اة 


( د محمد كمال فهمي» المرجع لقسابق» ص 1١١‏ وما بعدها. 
د. أحمد سلامةء امرجم السابقء ص ۲١١‏ وما بعدها. 

د. لحمد حشوش» المرجع السابق» ص ٥١‏ وما بعدها۔ 

د. هشام خاد للشرط السااب» المرجع السابقء ص ١١۸‏ وما بعدها. 
٤ (‏ د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ۱۹۹۲ء ص .11١‏ 
"د محمد كمال فهمي»› المرجع السابق» ص .11١۷‏ 
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المصرية الحكم ببطلان هذا الشرط السالب لاختصاصهاء نظراً لتعلق الأمر 
بحالة من حالات الاختصاص الأصلي. وعلى العكس مما تقدم» فإذا اتفق 
الخصوم على سلب الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء بموجب حالة من 
حالات الاختصاص الجوازي» وقام أحد الخصوم بمخالفة هذا الاتفاق واللجوء 
إلى المحاكم المصرية بطلب إلغفاء هذا الشرط السالب للاختصاص»ء 
وباختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع المعنيء هنا يحق للمحكمة 
المصرية رفض هذا الطلب» والحكم بعد اختصاصها بنظر النزاع» نظراً لتعلق 
الأمر بحالة من حالات الاختصاص الجوازي. ويرى أنصار هذا الكجاهء آن 
التفرقة بين حالات الاختصاص الوجوبي وحالات الاختصاص الجوازي لمحاكم 
المصريةء كانت ظاهرة في ظل النصوص للتشريعية التي أوردها قانون 
المرافعات الملغي رقم ۱۹٤۹/۷۷‏ "حيث كان نص المادة ٣‏ قد استهل بكلمة 
تختص“" أما للمواد ۸٠١‏ إلى ۸٠۷‏ الواردة بالكتاب الرابع من القانون فمنها ما 
كان يبدأ بكلمة 'تختص" و منها ما كان يستهل بعبارة " يجوز رفع الدعوى...٠‏ 
*". ويستتد صاحب الرأي المعروض على ما جاء في المذكرة الإيضاحية 
للقاتون للصادر عام ١١٠٠ء‏ والذي بمقتضاه تمت إضافة الباب الربع إلى قانون 
المرافعات ۹/۷۷٤۱۹ء‏ وقد جاء في المذكرة "بان المشروع قد رأى إهراز 
الأحوال التي يكون فيها اختصاصه جوازيأء فجعل اختصاص القضاء الوطني 
أصلياً في الأحوال المنصوص عليها في المواد ١1٠۸ء‏ ١۳٦۸ء ۸٠١‏ وجوازياً في 
الأحوال المنصوص عليها في للمولد .)14/٦ ٤ ۸1۲ ۲/۸٦۱‏ 

والملاحظ أن النصوص المنظمة للاختصاص الدولي للمحاكم 
المصرية في قانون المرافعات الحاليء قد استهلت جميعها بعبارة ختص 


٤١‏ د. محمد كمال فهمي» الموضع السابق. 
( ")مشار لها في: د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق؛ ص .1١۸‏ 
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محاكم الجمهورية...". وإزاء ما تقدم» ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول 
برفض التفرقة بين الاختصاص القاصر والمشترك قائلاً “أن محاكم الدولة تكون 
مختصة أو غير مختصة. فهناك بالنسبة لمحاكم دولة معينة اختصاص وعدم 
اختصاص» ولكن لا يوجد اختصاص قاصر عليها واختصاص غير قاصر 
عليهاء وذلك لأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها ولا توجد سلطة عليا فوق 
الدولة ترسم حدود ولاية القضاء لكل منهاء وكل دولة وهي تحدد اختصاص 
محاكمها لا تسلم بان محاكم أي دولة أجنبية يمكن أن تعادل محاكمها في أداء 
للعدالة بالنسبة لما يدخل في اختصاصهاء أو أن تزاحمها في هذا الاختصاص 
'وليس أدل على عدم وجود اختصاص مشترك» من أن "للدفع بالإحالة لقيام ذات 
للدعوى أمام محاكم دولة أخرى مجحود في فقه القانون الدولي الخاص وفي 
القانون الوضعي**'. وقد أجيب على ذلك بان "المشرع إذا استعمل في تقنين 
ولحد اصطلاح 'تختص المحاكم المصرية" في موضع وعبارة "يجوز رفع 
الدعوى أمام المحاكم المصرية" في موضع آخر» فهذا أمر يقطع في الدلالة على 
تجاه نية المشرع إلى التفرقة بين الحالتين من حيث طبيعة الاختصاص» وهذا 
مافعله المشرع في قانون ۹٤۱۹ء‏ وهو ما أفصح عنه فعلا في مذكرته 
الإيضاحيةء أما إذا استعمل المشرع اصطلاح تختص" المحاكم المصرية 
استعمالاً مطلقاً في جميع النصوص المتعلقة بالاختصاص العام» كما فعل في 
تقنين المرافعات الحالي» فإن هذا الأمر لا يقطع في الدلالة على اتجاه نية 
المشزع إلى هنم التفرقة المشار. إإيها و إلى التسوية بين جميع الحالات من حيث 
طبيعة الاختصاص,» لأن كلمة تختص" المحاكم إذا استعملت استعمالا مطلقا 
عاماء لا تعني أكثر من ثبوت ولاية القضاء لتلك المحاكم» دون أن تفصح عن 
طبيعة الاختصاص في الحالة التي نحن بصددهاء ومن المألوف أن يستعمل 
المشرع اصطلاحا عاما تاركا أمر للتفصيل لاجتهاد الفقه والقناء١؟°").‏ 


(د. عز الدين عبد اش المرجع السابق؛ ط۹ء ص .۷٤۳‏ 
() د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق؛ ص .1٠۹‏ 


ويستند صاحب الرأي المعروض إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية 
لقانون المرافعات الحالي» بخصوص نص للمادة ۲۹۸ والمتعلقة بشروط ننفيذ 
الأحكام والأوامر الأجنبية في مصر» فقد صرحت الأخيرة بأنه د أخذ 
المشروع بحكم القانون القائم في أن الاختصاص اللقضاتي للمحكمة الأجنبية 
يتحدد وفقا لقانونهاء ولكنه أورد عليه قيداً مؤداه أنه يتعين ألا تكون المنازعة 
التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتتفيذه داخلة في اختصاص محاكم 
الجمهوريةء وذلك لكفالة عمم الانتقاص من هذا الاختصاص ... ولم يشا 
المشرع أن يعالج في هذا النص مسألة الاختصاص القاصر على محاكم دولة 
التتفيذ والاختصاص المشترك فيما بينها وبين المحكمة الأجنبية التي أصدرت 
الحكم المطلوب الأمر بتنفيذهء لأنها مسألة فقهية يحسن تركها لاجتهاد الفقه 
والقضاء يواجهان بها تطور المعاملات الخاصة الدولية ...". ويرى صاحب 
راي المعمروض» أن للتعليق السابقء والذي أوردته المذكرة الإيضاحيةء 
بخصوص المادة ۲۹۸ مرافعات حالي»ء صريح وقاطع في عدم اتجاه نية 
المشرع المصري في القانون للجديدء إلى هدم التفرقة بين الاختصاص الوجوبي 
والاختصاص لجوازي» والتي كانت قائمة في ظل قانون المرافعات القديم لعام 
4 ”"“'. وفضلاً عما تقدم» يؤكد الفقيه المائلء ”عدم إمكان هدم التفرقة بين 
الاختصاص الأصلي والاختصاص الجوازي» لأن مثل هذه التفرقة إنما تفرض 
نفسها بالضرورةء لأن من حالات الاختصاص العام ما لا تحتمل إلا أن تكون 
من حالات الاخئتصاص الجوازي**'. وتوضيحاً لوجهة النظر السابقةء يقول 
الفقيه المائل» أن المادة ۲/١‏ من قانون المرافعات الحاليء تتص على أنه " 
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له 


('/)د. محمد كمال فهمي» للمرجع السښقء» ص 14. 
٣ ۴(‏ د. محمد كمال فهمي» للمرجع السلبقء» ص 1 


موطن أو محل إقامة في مصر إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الإقليم 
المصري". وتنص المادة ۲۸ مرافعات حالي» على انه تختص محاكم 
الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن 
أو محل إقامة في مصر وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في 
للخارج'. خفي الحالتين» استعمل المشرع المصري عبارة 'تختص محاكم 
الجمهورية". ولكن هل يعني هذا أن طبيعة الاختصاص واحدة في الحالتين؟ من 
الولضح أن الاختصاص في الحالة الأولى وجوبي أو إلزاميء لأنه يقوم على 
ولقعة لقليمية وهي وجود المال محل النزاع بالإقليم المصري» ولكن 
الاختصاص في الحالة الثانيةء لا يمكن أن يكون إلا جوازياء لان المبدا هو 
جواز اختصام أي شخص أمام محاكم دولته نتيجة لسيادة الدولة الشخصية على 
رعاياهاء ولأن وجوب اختصام الشخص لمام محاكم دولته أمر لا يمكن التسليم 
به لا قانونا ولا عقلاء لأن معناه أنه لا يجوز رفع الدعوى على الأجنبي بأية 
حال وبناء على ذلك فإن مجرد كون المدعى عليه مصري الجنسية - الذي 
يعتبر سببا لشبوت ولاية القضاء للمحاكم المصرية - لا يحول دون قبول 
المصري المدعى عليه لولاية محكمة أجنبية في منازعة معينة ولا يحول دون 
تتفيذ الحكم الأجنبي قي مصرء طالما لم يتحقق للمحاكم المصرية أي سبب من 
لشبات الاختس فن الأصلي بالمناز ے109 

وفي ضوء ما تقدم» ينتهي اللفقيه الماثل إلي القول بأنه لا يزال متمسكاً 
بوجهة نظره في ظل قواعد قانون المرافعات الجديد والتي توجب التفرقة بين 
حالات الاختصاص الإلزلمي وحالات الاختصاص الجوازي» حيث أن 
النصوص التي أوردها قانون المرافعات الجديدء لا تحول دون الأخذ بها؛ 
وردنا في تلك التفرقة ما تشف عنه طبيعة الحالة بوضوح» ومرجعنا كذلك 


د. محمد كمال فهمي» المرجع السابقء ص .1۲١ - 1۲١‏ 


-T— 


على نوعية ا eT‏ يعرض للفقيه المائل» لحالات 
الاين RS iG‏ الاختصاص على النحو التالي: 


أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته في مص ر ("". 

ب- إذا كان للأجنبي المدعي عليه موطن مختار في مصر ”''. 

ج- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في مصر'"). 
د- حال وجود مال في مصر('". 

ه- حال نشأة الالتزلم في مصر أو تتفيذه على ترابها أو وجوب 
تتفیذه فی ړ(1'. 

و- إذا تعلق الأمر بإفلاس أشهر في مصر"'. 

ز- مساتل الولاية على المال7""). 

ح- مساتل الإرث والدعاوى المتعلقة بالتركة(؟". 


("د. محمد كمال فهمي؛ المرجع السابق» ص .٠۲١‏ 
()د. محمد كمال فهمي» قلمرجع السابقء ص ٠۲١‏ 
د. أحمد حشیش؛ المرجع السابق» ص .٥۴‏ 
(')د. محمد كمال فهمي» للمرجع السابق» ص .٠۲١‏ 
(""'د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق؛ ص 1۲۷. 
)د. محمد كمال فهمي» مرجع السابق» ص 1۲۹. 

د. أحمد حشوش» للمرجع قسابق؛ ص .٥۹ - ٩۷‏ 
()د. محمد كمال فهمي» المرجع لسابق» ص .1١١ - ٦۲۹‏ 
("د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق؛ ص .1۳١‏ 

د. أحمد حشيش» المرجع السابق» ص .٠١ - ٥٩۹‏ 
(د. محمد كمال فهمي» المرجع السابقء ص .1١١‏ 

د. أحمد حشيش» المرجم السايق» ص . 

"ا د. محمد كمال فهمي» المرجع السايق. ص 1۳۲. 
د. لحمد حشيشء المرجع السابق؛ ص .1١‏ 


ط- الإجراءات الوقتية والتحفظية''. 
ثانياً: ۽ يشمل الاخ أت التالية: 
ب- الخضوع الاختياري('*"). 
ج- المسائل الأولية والطلبات العارضة والدعوى المرتبطة(*'). 


د- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد أبرامه 
لد ف (123) 
ی موئق مصري' '. 
ه- طلب فسخ الزواج أو التطليق أو التفريق البدني '. 
و- طلب نفقة للأم أو للزوجة لو للصغير(*. 
ز- للدعوى المتعلقة بنسصب صغير يققيم في مصر, أو بالولاية 
عل (126. 


(د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص .1۳٤‏ 
د. أحمد حشيش» المرجع للسابق» ص 1۲ - 1۴۳ 
رلجع د. أحمد حشيش» المرجع السابق» ص ٤١ - ٠١‏ حيث يعرض لفكرة السريان الشخصي 
والسريان الإظيمي لقانون المرافعات المصريء كذا لفكرة غلبة العنصر الوطني على العنصر الأجنبي 
في الخصومةء كذلك للفكرة المعاكسة وهي غلبة الحنصر الأجنبي على المنصر الوطني في الخصومة. 
فما تقدم يشكل أساس الفقه المحروض لسيادته. وهي مسالة جديرة بالتتويه. 
(*")د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
د. أحمد حشيش» المرجع اقسابق» ص ٠٠‏ - 1۹. 
(' /د. محمد كمال فهمي» للمرجع السابق» ص 1۳۸. 
() د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق؛ ص .1٤١‏ 
د. أحمد حشيش» المرجع السابق» ص ۷١‏ 
(#)د. محمد كمال فهمي» المرجم السابق» ص .1٤١‏ 
د. أحمد حشيش» المرجع السابق» ص .۷١‏ 
(*'د. محمد كمال قهمي» المرجع السابق» ص .1٤١‏ 
د. أحمد حشيش» مرجع السابق» ص 1۹. 
(#'د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص .1٤4‏ 
د. أحمد حشيش» المرجع السابق» ص 1۳. 


-ھ“-— 


ح- الدعوى المستعلقة بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية وكان 
المدعي وطنياء لو أجنبيا متوطنا في مصر» وذلك إذا لم يكن 
للمدعى عليه موطن معروف في الخارج إذا كان القانون الوطني 
واجب التطبيق في الدعوى(*'. 
هذه هي حالات الاختصاص الجوازي التي قال بها جانب من انصار 
الاتجاه القائل» بوجوب تقسيم حالات الاختصاص القضائي الدولي» إلى وجوبي 
أو إلزلمي وجوازي. 
ویذهب فریق آخر 

من أنصار هذا الاتجاه» إلى تأييد الرأي السابقء على أساس اتفاقه مع 
"روح اللنمصصوص المنظمة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي"» مع الانطلاق 
من قطة بداية مختلفة*”"'. وليضاحا لرأيه» يذهب الفقيه المتقدم إلى القول بأن 
تحديد "مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام» يجب أن ينبع من 
طبيعة الاختصاص الدولي ذاته ومقتضيات العلاقة القانونية الدولية محل النزاع» 
لا من الدلالة لللغفوية أو الاصطلاحية لالفاظ النصوص*””'. ووفقا للرأي 
المععروض» فمن الملاقم» العودة بقواعد الاختصاص إلى حظيرة القانون 
للخاص»ء وحتى إذا سلمنا بالطبيعة المختلطة لقواعد الاختصاص» حيث أنها 
تحقق أغراض عامة واغرلض خاصة في نفس الوقت» وكانت هذه الطبيعة 


(')د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص .1٤۸‏ 

د. أحمد حشیش» المرجع السابق» ص ۷۲ - ۷۳ 

(”')د. محمد كمال فهمي» الموضع السابق. 

د. لأحمد حشيش» المرجع السابق» ص 1۹ وما بدها. 

رلجع ما قبلهء حيث بينا الأساس الذي يستتد إليه الفقيه المائل في الحلول المعروضة الآن. 
(*!د. لحمد سلامةء المرجع السايق» ص .٠٠١‏ 

(*”"د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص .۲٠۲‏ 


المختلطة مبررة في نطاق القانون الداخلي» فإن القانون الدولي الخاص أولى 
بها؛ أو بعبارة أخرى "وحتى إذا قلنا أن الاختصاص القضائي ذو طبيعة مختلطة 
تفرضهها من ناحية أغرلض عامة متصلة بقواعد العدل وحسن إدارة القضاءء 
ومن ناحية أخرى مقتضيات حماية المصالح الخاصة للأفرادء وكانت هذه 
الطبيعة تجد تبريراً في نطاق القانون الداخليء فإن بقاؤها في مجال القانون 
الدولي الخاص آولىء فلا شك أن من آهداف هذا القانون هو العمل على تتظيم 
الروابط الخاصة الدوليةء وتأمين العلاقات القانونية التي تتشا عبر الحدود 
الوطنيةء وكما يرى الفقه الراجح» أن توفير الأمان القانوني للعلاقات الخاصة 
الدولية هو مرمى القانون الدولي للخاص»› فيجب دائما لذلك حماية توقعات 
الأفر لر 30'). 

ويستمر الفقيه الماثل» عارضاً رأيه» حيث يسلم بأن قواعد الاختصاص 
القضائي الدولي هي قواعد آمرةء ولكنها لا تتعلق بالنظام العام بدرجة ولحدة. 
وبيان ذلك أنه "لا يوجد تطابق .. بين الصفة الآمرة لقاعدة قانونية ما 
واعتبارها من النظام العام فإذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام› 
هسي داتماً قواعد آمرة» إلا أن العكس لا يكون صحيحاً في جميع الأحوال» فقد 
توجد قاعدة قانونية آمرة ولكنها لا تتعلق بالنظام العام. فالقاعدة التي تفرض 
إجراء تصرف معين في شكل خاص هب قاعدة آمرة لا يمكن الخروج عليها 
ولكنها لا تعتبر بالضرورة من قواعد النظام العامء فالنظام العام لا يتعلق إلا 
بكل ما هو ضروري ولازم لحسن إدارة وسير النظم الأساسية في المجتمع 
وبكل ما يسمى المبادئ العليا التي يقوم عليها مجتمع الدولة*'”'. وانطلاقاً من 
المقدمة السابقةء ومقتضاها تفاوت درجة تعلق قواعد الاختصاص القضائي 


()د. أحمد سلامةء المرجع للسابق» ص .۲٠١‏ 
(") د. لحمد سلامةء المرجع السابقء ص ۲٠١‏ - ١٠١۲ء‏ والمراجع المشار إليها فيه. 


الدولي بالنظام العام» يرى الفقيه الماثلء وجوب تقسيم قواعد الأخير على النحو 
التالي: 'فالقواعد التي يقصد من ورائها حسن إدارة القضاء وحماية السلام العام 
فهي تتعلق بالنظام بدرجة وثيقة ويبطل كل اتفاق يتم بين الأطراف بقصد 
الخروج عن تلك القواعدء و نذكر منها القاعدة التي تعقد الاختصاص لمحاكم 
المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بمال موجود في مصر أو المتعلقة بمسائل 
الإفلاس وكنذلك الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظيةء فهنا توجد 
رابطة قوية بين النزاع والإقليم المصري وتبرر e‏ المحاكم الوطنية 
وتجعل الحكم للصادر منها مكفول النتاتج والآثار التنفيذنيةء وهذا على عكس 

الحال في خصوص القواعد الأخرى المنظمة للاختصاص القضاتي والتي ترمي 
اساسأ إلى التيسير على المتقاضين ورفع للحرج عنهم» وهي عادة تكون الرابطة 
فيها بالإقليم المصري ليست من القوة التي تبرر قصر الاختصاص على 
المحاكم المصرية ومنع الأطرلف من الخروج عنها ونذكر من تلك القواعد ما 
يبني فيها الاختصاص على أساس الجنسية المصرية للمدعى عليه أو على 
أساس قبول أطراف الدعوى» وكذلك ضابط الاختصاص في المسائل الأولية 
والدعاوى المرتبطة عموما وضابط موطن أو محل المدعى عليه...“(”*. 
ES‏ المرافعات المصري يمكن أن تؤدي 
ورا مسر اة فمن ناحية أولى»› نَع تعتبر المادة السابقة جالبة للاختصاص. ومن 
ناحية أخرىء» تعتبر سالبة الاختصاص للمقرر للمحاكم المصرية ولا يوجد في 
نصوص التشريع المعني ما يحول دون ذلك» ولو أراد المشرع المصري منع 
الخصوم من سلب الاختصاص للمقرر للمحاكم المصرية لنص على ذلك 
صراحة وعلى نحو قاطع؛ أو بعبارة آخرى "إذا كان المشرع قد جعل من إرادة 
الخصوم ضابطاً لعقد الاختصاص في للمحاكم المصرية في المادة ٠۲‏ من 


(د. أحمد سلامةء المرجع السابق؛ ص .٠٠١ - ۲۱١‏ 


قانون المرافعات» أي من شأنها جلب الاختصاص للقضاء الوطني»› فإننا لا نتفق 
مسع الفقه المصري الذي يؤيد الصياغة المفردة لتلك المادةء وجعلها فقط سبباً 
لجلب الاختصاص للقضاء المصري دون أن تسلبه مستنداً في ذلك إلى الصفة 
الآمرة لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. ونحن نرى أن المادة ۴۲ 
مرافعات يمكن أن تلعب دورا مزدوجاء فهي إن أجازت للأفراد الخضوع 
الإرادي للقضاء المصري» فهمي في ذلت الوقت لم تمنع الخضوع الإرادي 
لقضاء دولة أجنبيةء ولو أراد المشرع منع الدور السالب لإرادة الأطراف» أي 
الخروج عن اختصاص المحاكم المصرية لنص على ذلك دون تردد*'. 
وتفريعاً على ما تقدم» يرى الفقيه الماثل إمكان سلب الاختصاص الدولي المقرر 
للمحاكم المصرية» إذا ما تعلق الأمر بحالة من حالات الاختصاص الجوازيء 
حيث يجوز للخصوم الاتفاق على تقرير الاختصاص لمحكمة أجنبية معينة(34"). 
والرآي المعمروض - في نظر صاحبه - "لا يتعارض مع روح النصوص 
المنظمة للاختصاص لقضائي للمحاكم المصرية»ء فمن شأنه ملاعمة ظروف 
ومصالح التجارة الدولية طالما أن هذا لا يتعارض مع قاعدة من قواعد 
الاختصاص متعلقة مباشرة بالنظام العام أو تفرضها قاعدة من قواعد البوليس 
والأمن المدني*”. وفي النهايةء فإنه مما يدعم الرأي المعروض - حسبما 
يرى صاحبه - إجازة المشرع للتحكيم» سواء كان ذلك في نطاق نصوص 
قانون المرافعات أو قانون استثمار رأس المال للعربي و الأجنبيء استجابة 
لمقتضيات الحياة الخاصة الدولية. (3) 


("د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
١‏ د. لحمد سلامةء المرجع السابق» ص .۲٠۷‏ 
١‏ د. أحمد سلامة» المرجع السابق؛ ص ۲۱۸ - .۴٠۹‏ 
)د. أحمد سلامةء المرجم اقسابق؛ ص .۲٠۹‏ 


تقدبر هذا الاتجاه: 

يذهب جلنب من الفقه إلى القول بأن الاتجاه الذي يتزعمه د.محمد 
كمال فهمي» له فضل "يراز أهمية الربط بين طبيعة الاختصاص المباشر الذي 
يكون للمحاكم المصرية وبين الاختصاص غير المباشر الذي يثور في الفرض 
الذي يراد فيه تتفيذ حكم أجتبي في مصر". ذلك أن للمعروف أنه "يشترط لتتفيذ 
الحكم الأجنبي في مصر ألا تكون المحاكم المصرية مختصة بالفصل في النزاع 
الذي صدر فيه هذا الحكم وطبيعي أن يكون اختصاص المحاكم المصرية لاذي 
يحول دون تتفيذ الحكم الأجفبي اختصاصا اأصليا أو وجوييأء أما اختصاص 
المحاكم المصرية بنظر النزاع جوازا فليس من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم 
الأجنبسي في مصر””'. وقد لاحظ البعض» أن الرأي المتقدم "يعبر عن حقيقة 
قاتمة من نأاحيةء ويقغصح عن وجود ما يمكن تسميته بالأزمة من ناحية 
)138( 
فمن ناحية أولى» الرأي محل الدراسةء إنما يكشف بصدق»ء عن وجود 
حالات اختصاص» تربط لرتباطا وثيقا بالإقليم المصري»ء على نحو يبرر 
استثثار المحاكم المصرية بنظر كافة المنازعات المتعلقة بها. وهناك حالات 
اختصاص أخرىء» يختص القضاء المصري والأجنبي بنظرها على حد سواءء 
إعمالا لقواعد الاختصاص الدولي في القانون المصري والقوانين الأجنبية 
المعنية. ويتصور في هذه الحالة أن يكون القضاء الأجنبي أقدر على الفصل في 
النزاع من القضاء المصري» بحيث يوجب مبدأ الاقتصاد في الخصومة من 
جانب» وحماية المصالح الخاصة الدولية من جانب آخر أن يعترف قضاؤنا بهذا 
الاختصاص مع ما يترتب على ذلك من آثار *'. 


أخری 


(')د. عکاشة عبد المالء المرجع قسایق» ص ۸٩۱۹ء .٠٠١‏ 
(*"د. عكشة عبد المال» الموضع قسابق. 
(د. عکشة عبد العال؛ المرچع السایقی؛ ص ۹٩۱۹ء .٠٣١١ ۲٠۲‏ 


¥ 


ومن ناحية ثانيةء فهناك أزمة في المصطاح المستعمل للدلالة على هذا 
المضمون» فهناك ترادف بين الاختصاص الأصلي» والوجوبيء الإلزاميء 
المتعلق بالنظام العام والقاصر؛ وبالمثل فهناك ترادف بين الاختصاص 
الجوازيء الممكن غير المتعلق بالنظام العام» المشترك*“'. وخروجا من هذه 
الأزمة»ء يقترح البعض التعبير عن الفكرة المعنية "بما يعني قدرة المحكمة 
الوطنية على الفصل بالمنازعة على ضوء قدرة للمحكمة الأجنبية المتصلة هي 
الأخضرى بذات المنازعة والمنعقد لها الاختصاص وفقا لقانون هذه الدولة 
الأجنبية*41'). 

ويُعاب على الرآي المعروض» عدم تسليمه بإمكان اتفاق الخصوم على 
اختصاص محكمة أجنبيةء في أية حال من حالات الاختصاص الجوازيء 
بالرغم من سبق تسليم صاحب هذا الاتجاه ذاته» بعدم تعلق حالات الاختصاص 
للجوازي بالنظام العامء وبما يفيد إمكان قيام الخصوم بالاتفاق على ما يخالفهاء 
وما يستتبعه نلك من إمكان عقد الاختصاص - في حالات الاختصاص 
الجوازي - لمحكمة أجنبية مختصة دوليا وفقا لقانونها“'. وإزاء ذلك ذهب 


(“د. عكاشة عبد المال» المرجع السابق» ص ٠٠٠١‏ 

ورلجع أيضتًا: د محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص ١١١‏ وما بعدهاء ص 1۷۲ وما يسدها. 

.٠٠١ د. عكاشة عبد العالء المرجع السابق» ص‎ "١ 

(')د. محمد كمال فهميء المرجع السابق» ص ۷١١1ء‏ حيث يقول كقواعد الاختصاص الأصلي... 
وهي متعلقة بالنظام العام بمعنى أنه لا يجوز للأفراد أن يخرجوا علييا باتفاقهم› فإذا تحقق للمحاكم 
المصرية سبب من لباب الاختصاص الأصلي» ليس للأغراد أن ينزعوا عنها هذا الاختصاص 
بالاتفاق» لما حالات الاختصلص الجوازي قفيها تثبت للمحلكم المصرية ولاية القصل في النزاع؛ ولكنها 
ليست متطلفة بانظام العام بالمعنى المشاري إيه". 

'والمعنى الجلي الذي يتساب من هذه العبارةء أنه متى تعلق الأمر بحالات الاختصاص اقجوازي» فإقه 
وكون للأفراد أن يخرجوا عن هذه الحالات باتفاقهم» وإذا كان الحال كذلكء وإذا كان صاحب هذا الرأي 
يحبر حالة الخضوع الاختياري للقضاء المصري من قبيل حالات الاختصاص الجوازي» فلن منطق 
قوله كان يستتيع بالضرورة إمكائية اتفاق الأطراف على سلب الاختصاص من القضاء المصري 


جافب من للفقه إلي القول بأته "يبدو تحت ناظرينا مثل هذا القول منطويا على 
تعارض وتتاقض يتعذر رفعه*“". ويضاف إلى ما تقدم» أن فكرة الاختصاص 
للمشترك والقاصر» يجب ألا تتحول إلى معيار» يتم بموجبه تصنيف حالات 
الاختصاص» وإدخال بعضها في طائفة الاختصاص القاصر» وإدخال البعض 
الآخر منها في طاتفة الاختصاص الجوازي المشترك. والممكن في هذا 
الخصوص» استخدام أي من المصطلحين السابقينء لوصف حالة واقعية معينةء 
والقول بأن الاختصاص في الحالة (أ) على سبيل المثالء إنما هو اختصاص 
قاصر, وآن الاختصاص في الحالة (ب) على سبيل المثالء هو اختصاص 
مشترك» وهكذا““'. وعلى العكس من ذلك» فصاحب الرأي المعروضء» إنما 
يصنف حالات الاختصاص ويوزعها على الطائفتين سالفتي الذنكر» وهذا 
التصنيف نهائي ولا يقبل إعادة النظرء وفقا لرليهء في أي حال. فإذا تعلق الأمر 
بمدعى عليه متوطن في مصر لو مقيم فيهاء فهنا يعتبر الأمر متعلقا باختصاص 
استتثاري للمحاكم المصريةء مهما كانت ظروف النزاع وملابساته» حتى لو 
كانت المحكمة الأجنبية أكثر صلة بالنزاع ولقدر على الفصل فيه» فرغم هذه 
الاعتبارات» يرى للفقيه للمائلء وجوب استتثار القضاء المصري بنظر هذا 
النزاع؛ وعدم جواز تنقيذ الحكم الأجنبي المعني في هذه الحالة. وعلى نقيض 
نلك فإذا تعلق الأمر بالمساتل الأولية والمرتبطة والعارضةء فإن ذلك يعني 
دخول الحالة المعنية في حالات الاختصاص الجوازي أو المشترك للمحاكم 


والعهدة به لمحاكم دولة أخرى أجنيية على اتصال هي الأخرى بالمنازعة" ([د. عكاشة عبد المالء 
قلمرجع السابق؛ ص ۱۹۷ - 1۹۸)؛ مع ذلك یمود د. محمد كمال فهمي» ص ٠۳۹‏ إلى تقرير ما يلي: 
'ولكن قبول لختصاص محكمة أجنبية لا يسلب المحاكم المصرية اختصاصها في أية حالة يثبت لها فيها 
سيب من أسباب الاختصالس“ 

( د عكاشة عبد المال. المرجع قساِق» ص ۹۸ 

“أ في هذا المعنى: د. عكاشة عبد الالء المرجع السابقء» ص .٠١۱‏ 


المصريةء مهما كانت ظروف النزاع وملابساته» حتى لو كانت المحكمة 
المصرية أكثر صلة بالنزاع وأقدر على الفصل فيهء فرغم هذه الاعتبارات» فإن 
منطق الفقه المعروض إنما يعني جواز تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في إحدى 
حالات الاختصاص الجوازي» وعدم رفض ننفيذ هذا الحكم بدعوى اختصاص 
المحاكم المصرية بنظر النزاع. 

فكان ”صاحب هذا الرآي يرى أن الحالات التي حددها (بوصفها من 
الاختصاص الأصلي وتلك المعتبرة من الاختصاص الجوازي) هي حالات ثابتة 
لا تتغير طبيعتها من منازعة لأخرى» فصاحب هذا الرأي ينكر فكرة الملاعمة 
في هذا الميدانء وينكر من ثم كل تطور قد يصيب الحياة الدولية. ونكران هذه 
للمعاني منه نقراً مسجلا في انتقاده لحكم محكمة النقض للمصرية لسنة ٠۹٦٩٤‏ 
- والذي سياتي ذكره - حين عاب عليها استخدام (عبارات على درجة كبيرة 
من المرونة) مثل مقتضيات الملاءمة وحاجة المعاملات الدوليةء وتلك للعبارات 
المرنة لا تتسق مع ما يجب أن تصفه به قواعد الاختصاص القضائي من ضبط 
وتحديد*“'. وقد لاقت النظرة المتقدمة نقدا من البعض» لأن التسليم بها إتما 
يعني إغلاق باب الاجتهاد من الآن» ومصادرة حق كل مجتهد في المستقبل» 
على نحو يساير حركة التطور»ء ويكفل ازدهار العلاقات الخاصة الدولية 
ولضطرادهاء وهو الهسدف الذي يقوم القانون الدولي الخاص علي تحقيقهء 
بأقصى درجة ممكنة“'. ويضيف البعض الآخر» إلى ما تقدم» أن مجال 
الاختصاص القضائي» هو مجال قائم أساسا على الملاعمة العملية ومدى 


(*“"د. عكاشة عبد العالء للمرجع السابقء» ص ١١٠؛‏ 
ود. محمد كمال فهمي» المرجع السايقء» ص 1۸٠0‏ - ١1۸4ء‏ حيث أن العبارات الأخيرة صلارة 
عنه» رحمه الله 

(“*"د. عكاشة عبد الحالء المرجع السلبق؛ ص إ0„ 


الرابطة الفعلية بين النزاع ومحاكم الدولة“')ء ومقتضى ما تقدم» وجوب 
معالجة الأمر بدرجة كبيرة من المرونة والملاءمةء والبعد قدر الإمكان عن 
التقسيمات للحادة الجامدة المجردة من كل اعتبار واقعي وعملي. 

وقد رأينا من قبل» آن هناك من يعتنق الاتجاه السابق»ء ولكن على سس 
مخافة“'. وييان ذلك آن هناك تفاوتا في درجة تعلق قواعد الاختصاص 
القضاتي الدولي بالنظام العام» بالرغم من أن كافة قواعد الاختصاص القضاتي 
الدولي» هي قواعد آمرة“. ويْعاب على الرأي المتقدم» إقحامه فكرة النظام 
للعام» في مجال المعروض» بالرغم مما تتصف به هذه الأخيرة من مرونة 
وعدم دقةء وبالرغم من عدم ملاءمتها في مجال الاختصاص القضائي الدوليء» 
باعتباره مجالا مبنيا على اعتبارات الملاءمة العملية؛ أو بعبارة أخرى فمن 
الواجب "عدم إقحام قكرة النظام العام في مجال تحديد الاختصاص القضائي. 
فمن المعلوم أن فكرة النظام العام تتسم بالمرونة وعدم الدقة مما يجعل إعمالها 
في مجال الاختصاص القضائي - وهو مجال قائم أساسا على اعتبارات 
الملاعمة العملية ومدى الرابطة الفعلية بين النزاع ومحاكم الدولة - أمرا محفوفا 
بالمحاني ر 15. ومن ناحية أخرى» فلا يوجد إجماع بين القائلين بالاتجاه 
المعروض» حول حالات الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وتلك التي لا تتعلق 
بالنظام العام. ونعطي مثالا لما تقدم» ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القاعدة 
المقررة لاختصاص للمحاكم المصرية إذا كان للمدعى عليه موطن أو محل 


(" د. فواد رياض» د. سامية راشدء المرجع السابق» ص .٤٤٠١‏ 
(") رلجم ما قبله. 
د. أحمد سلامة؛ المرجع السابق؛ ص .۲١١‏ 
(د. أحمد سلامةء المرجع قسابق» ص ٠٠١‏ 
(*")د. فولاد رياض» د. سلمية راشدء للمرجع السابق» ۱۹۹۲؛ ص ٠٤٤١ - ٤٤١‏ وراجع أيضًا 
ص .٤١5‏ 


إقامة في مصرء هي من حالات الاختصاص الأصلي"" بينما ذهب جأنب 
آخر من للفقه - والذي يعتتق ذات الرأي المعروض - إلى القول بعدم دخول 
الحالة السابقة في حالات الاختصاص الإلز لمي(”"). 

وإعمال فكرة النظام العام في المجال المائل» إنما يؤدي إلى التحكم» 
نظرا لما تتمتع به الفكزة المتقدمة من غموض ومرونة ونسبية. فمن المتصورء 
أن يق در البعض أن حالة من حالات الاختصاص الدولي» تعتبر متعلقة بالنظام 
العام» في حين أن فقيه آخرء يقدر عدم تعلقها بالنظام العامء وقد مثلنا لذلك فيما 
تقدم. ولا شبهة في أن مثل هذا التباين في النظر بالنسبة للمسألة الواحدة أمر 
يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة بالنسبة لتتفيذ الحكم الأجنبي في مصر *"). 

وقد رأينا من قبلء أن المجال الماثل» مبني على اعتبارات الملاعمة 
العملية والفعاليةء ومن هذا المنطلق» فمن الواجب عليناء "عدم وضع قواعد 
جامدة تضيف تعقيدا لمسألة لا ينقصها التعقيد والغموض» ففي العنت الذي تثيره 
فكرة النظام العام في مجال التنازع الكفايةء بما لا تبقي معه حاجة للاستعانة بها 
في ميدان الاختصاص القضائي الدولى *(54'), 


("')د. محمد كمال فهمي» المرجع السابق» ص ١١٠؛‏ 
أيضنًا د. أحمد حشيش» المرجع قسابق» ص .٥۷ - ٥۴‏ 
('د. لحمد سلامةء المرجع السابقء ص ۲٠١‏ والمراجم المشار إليها. 
(")د. عكاشة عبد العالء المرجع السايق» ص .٠١٠‏ 
(*'د. عكاشة عبد العالء المرجع السابق» ص .٠١٠١‏ 


۷ - 


ا لمحت الثذالت 
فكرة الرابطه الونيقة 


استعرضنا في المبحث الأول من هذا المبحثء» الاتجاه القاتل بالطبيعة 
الآمرة» لقواعد الاختصاص القضائي الدولي» وقد رأينا تعصيلا فيما تقدم» أن 
أصحاب هذا الاتجاه لا نتطابق آراؤهم. فمنهم من يذهب إلى عدم جواز 
مخالفة قواعد الاختصاص القضائي اللدولي إطلاقاء مع عدم جواز التخلي 
أو الإحالة. ومنهم من يذهب» إلى عدم جواز مخالفة أحكام الاختصاص الدولي 
للمحاكم المصرية إلا حال تعلق الأمر بضابط للجنسية بالنسبة للمدعى عليه» مع 
عدم جواز التخلي أو الإحالة. وذهب اتجاه ثالث» إلى القول بعدم جواز مخالفة 
الخصوم لقواعد الاختصاص القضاتي الدولي» مع جواز التخلي أو الإحالة من 
جانب القاضي المصري. وقد عرضنا لأوجه النقد العديدة الموجهة إلى هذا 
الاتجاه. وعلى أثر ذلك قمنا بعرض الاتجاه الثاني والذي يقسم أصحابه ضوابط 
الاختصاص الدولي للمحاكم للمصريةء إلى ضوابط للاختصاص الاستئثاريء 
وضوابط للاختصاص المشترك. وقد عرضنا لأوجه النقد العديدة الموجهة إلى 
هذا الاتجاه. كما عرضذا أيضا. ويحق لنا الآن أن نتساعلء عن الطريق 
الصصحيح الذي يتعين علينا السير فيه» حتى نصل إلى الهدف المطلوب. حتى 
نضع المسألة المثارة موضعها الصصحيح» فمن الولجب علينا أن نراعي 
الاعتبارات التالية: (5') 


الاعتبار الأول: أن قواعد الاختصاص القضائي للدولي» هي ذات 
طبيعة خاصة» وأن الهدف منهاء هو حماية الحقوق الخاصةء للخصوم في 
المنازعات ذات العتصر الأجنبي(6'). 


د. عكشة عبد المال› المرجم السيق» ص ۱ وما بدها. 

د. هشلم خالدء طبيعة...» المرجع السليق» ص ٠۷١‏ ومابعدها. 

د. هشام خاقد» للشرط السالب..» المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ وما بسدها. 
(')د. لحمد سلامة» قلمرجع السابقء ص ۲٠١ - ۲٠۲‏ والمرلجع المشار إليها. 


الاعتبار الثاني: أن القواعد محل الدراسةء إنما يجب أن تؤدي دورهاء 
في تحقيق الحماية القضائية الفعالة للعاملين في مجال التجارة الدولية7. 

الاعتبار الثالث: أن إجازة جلب الاختصاص للمحاكم المصريةء إنما 
يقتضي أيضاء القول بجواز سلب الاختصاص من هذه المحاكم» نظرا لعدم 
وجود نص قانوني صريح وقاطع» يحظر مثل هذا الوض2(؟؟'), 

الاعت بار الرابع: أن المسألة المطروحةء "هي واحدة من المسائل التي 
انسكب معها المداد غزيرا على أقلام الكاتبينء الغموض يلفها والعنت يقابل 
الباحثشين فيها والمرونة من خصائصهها" - ومن الولجب علينا "هجر 
الاصطلاحات غير المحددة التي تضيف للموضوع تعقيدا على تعقيد فلا يصح 
نعمت قواعد الاختصاص القضاتي الدولي المباشر بأنها من النظام العامء أو بأن 
منها ما هو أصلي وما هو جوازي وغير ذلك من الاصطلاحات“ واتھ ہیں 
ثمة معيار حاسم يمكن بمقتضاه تعيين لاحالات التي تدخل في نطاق 
الاختصاص الاتفرادي أو الملزم للمحاكم الوطنية وإنما توجد ثمة وحسب يعض 
تطبیقات متناثر 5۶3 , 


د. عكاشة عبد المالء المرجع الساق» ص .٠۹۱‏ 
('د. عكاشة عبد لمال؛ المرجع الساهق؛ ص .٠۹۱‏ 
د. لحمد سلامةء فلمرجع لسابق» ص .۲٠١‏ 
د. عنايت ثابت» المرجع قلسابقء ص .٠١٠١‏ 
د. عز الدين عبد للل المرجع السابق؛ ص .٠١۷‏ 
( "أ د. فواد رياض» د. سامية راشدء المرجع السابق» ص .٤٤١‏ 
د. عنايت ثابت» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
د. لحمد سلامةء المرجع السابق» ص .٠۲٠١‏ 
د. محمد عبد الخالق عمر؛ المرجع اقسابق» ص ۱۷۹ - .٠۸١‏ 
د. عکاشة عبد للمالء المرجع السابق؛ ص .۲٠١ ۱۹١‏ 
د. حفيظة الحدادء المرجع السايق» ص١١٠.‏ 
(۶"|د. عكاشة عبد العال» المرجع السایق؛ ص ۳۱١‏ ۲۹۲. 


تمت 


الأعت بار الخامس: وجوب توفير الحماية القضائية للطرف الضعيف 
اجتماعياء أو لقتصاديا“"ء وعدم إنكار العدالة في أي حال 

الاعتبار السادس: وجوب عدم التلاعب والغش نحو قواعد الاختصاص 
القضائي الدولي للمحاكم المصرية 

الاعت بار السابع: أن القواعد المنظمة للاختصاص اللقضاني الدولي 
للمحاكم للمصريةء وإن وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 
٨۸‏ إلا أنها مبحث لصيل من مباحث القانون الدولي الخاص» وأن الأخير 
هو موطنها العلمي('". 

الاعتبار الثامن: لا جدوى من إثارة مبدأً إقليمية وشخصية قواعد قانون 
المرافعاتء حال الحديث» عن قواعد الاختصاص للدولي المحاكم المصريةء 
استتادا إلي مبدأ إقليمية القانون» والذي يراه البعض بمثابة مبدا عام على 
مستوى النظرية العامة" ذلك الثابت أن قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم 
المصرية - برغم وروده في تقنين المرافعات - جزء من القانون الدولي 
الخاص» ولا تمت لقانون المرافعات بصلة البتة. ومن ثم لا مجال لإقحامها في 
مباحث هذا القانون» ولإخضاعها لأحكامه العامة كما يرى للبعض دون 


وجه حق. 


.٠۸١ د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السابق» ص‎ "١ 

د. عکاشة عبد المال» قلمرجع لابق ص ۰۲۹۰ ۲۹۷. 

د. عنايت ثابت؛ المرجع السایق» ص .٠٠١‏ 
وبسيان ذلك أن جانا من الفقه المصري» كد ذهب إلى أن الموطن الطمي لهه القراعد هو كافون 
المرافعات» وقد لوردها المشرع المقارن (الألماني والإيطالي والمصري والسوري مثلا) ضمن 
مجموعة المرافعات المدتية والتجارية. ومبنى هذا الاتجاه أن القواعد المعنية هي - ويلا خلاف - 
قواعد إجراتية". 
(')د. لحمد حشیش» قلمرجع السابق» ص .٠٤٤ - ۱٤۳‏ 


الاعتبار التاسع: أن المشرع إنما يجيز للخصوم تسوية منازعاتهم عن 
طريق للتحكيم" داخل البلاد أو خارجها ولا يضع ثمة قيد على حرية الأفرلد 
في عقد جلسات التحكيم وحسم الخصومة التحكمية خارج مصر. ومتل هذا 
النظر يمكن أن يساعدتا في فهم طبيعة قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم 
المصرية. 
في ضوء الاعتبارات السابقة 

يمكن لنا القول» بأنه في وسع الخصوم التداعي أمام المحاكم الأجنبيةء 
في إحدى الحالات المقررة» بموجب قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم 
المصريةء ولن يستطيع المشرع المصري أن يمنعهم من ذلك ما دام هناك 
ترلضي بينهم على سلب الاختصاص من للمحاكم المصرية والعهدة بالنزاع إلي 
محكمة أجنبية'. ولكن من المتصورء أن يقوم أحد الخصوم برفع دعوى أمام 
المحاكم المصرية بطلب الحكم ببطلان الشرط السالب لاختصاص المحاكم 
المصريةء والولرد في العقد المبرم بينه وبين المتعاقد الآخر. هنا يُثار التساؤل› 
حول الموقف الذي يتعين على المحكمة المصرية أن تتخذه في هذا المقام» 
وإزاء هذا الطلب؟ منطق القائلين بالطبيعة الآمرة المطلقة لقواعد الاختصاص 
القضاتي الدولي للمحاكم للمصريةء وإنما يؤدي إلي القول ببطلان هذا الشرط 
مطلقا وفي كل الأحوال مهما كانت الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى 
المعنية» وبالرغم من أن المحكمة الأجنبية هي الأقرب للنزاع والأكثر صلة به 
والأقدر على نظره والأجدر بالفصل فير(5', 


(')د. ليراهيم لحمد ليراهيم» المرجع السابق» ص .١۹‏ 
د. لحمد سلامةء المرجم لسابی» ص .۲٠۹‏ 
د. حفيظة الحدادء المرجم الدابقء ص ٠١١‏ والمراجع المشار إليها. 
( ا د. إيراهيم لحمد راهيم المرجع لسایق» ص .٥۹ ٥۸‏ 
( ' أرلجع فقه: د. إيراهيم أحمد إهراهيم» المرجع السايقء ص ۲١‏ وما بدهاء ص ١١‏ وما يعدها 
على وجه الخصوص. 


ويذهب البعض إلي القول بالصفة الآمرة للقواعد محل الدراسةء مع 
إجازة مسلب الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء حال تعلق الأمر بضابط 
الاختصاص المبني على الجنسية المصرية للمدعى عليه» مع عدم توافر أي 
ضابط آخر في النزاع المعني. ومقتضى ما تقدم» بطلان الشرط محل 
الدراسة»ء ما لم يكن الأمر داخلا في نطاق الاستشاء السابق» بأن كان التزاع 
مرفوعا ضد. مواطن مصري الجنسية مع عدم توافر ثمة ضابط آخر في هذا 
المقام. هنا يتعين على القاضي المصري- إعمالا للرأي المعروض - الحكم 
بصحة الشرط السالب لاختصاص المحاكم المصرية. 

ويذهب فريق ثالث» إلي القول بالطبيعة الآمرة لقواعد الاختصاص 
الدولي للمحاكم للمصرية بما يحول دون الأفراد وحق سلب الاختصاص الدولي 
المقرر للمحاكم المصرية؟'. مع ذلك فإن أنصار الاتجاه السابقء يجيزون 
للقاضي حق التخلي عن نظر النزاع“؟"'ء أو إحالته إلي محكمة لجنبيةء سبق 
رفعه إليها"ء حسب مقتضى الحال. وبيان ذلك أن جانبا من الفقه السابقء 
يرى أن الفقه المصري القائل بتعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العلم» قد 
أوجد العديد من الاستثناءلت» والتي بموجبها يجوز تقييد الاختصاص الدولي 
للمحاكم المصرية لدواعي واعتبارات معينة» رغم أن عموم النصوص 
التشريعية المنظمة لمسالة الاختصاص الدولي» إنما تشمل - دون شك - مثل 
هذه الاسثناءات”"). ومن هذا المنطلق»ء يرى صاحب الرأي المعروض (سلامة 


(“')د. عز قدين عبد اء مرجع السابق؛ ص .۷٤١‏ 
(*')د. هشام صادق» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

د. أحمد كسمت الجداوي» المرجع السابق» ص ٠١١ - ٠١١‏ 
د. أحمد قسمت لجدلوي» المرجع السابقء ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۶د. هشام صادق» المرجع السابق؛ ص .٠٤١ ١١۷‏ 
د. لحمد قسمت الجداوي» المرجع لسابق» ص ٠١١۷‏ . 


كثير من الاعتبارات التي تقوم عليها تلك الاستثناءات المقول بهاء إلى جانب 
غيرها مما قد يكشف عنه التطبيق العلمي انصوص الاختصاص لدولي للمحاكم 
المصرية. ولكنه تفاديا للحرج من أن يقوم الفقه بعمل المشرع عن طريق خلق 
لستناءلت وغيرها يصح أن يدخل في نطاق نظرية عامة للتخلي عن 
الاختصاص» بمقتضاها يحق للقاضي المصري أن يتخلى عن اختصاصه 
الدولي الثابت طبقا لعموم المرفوعة إليهء ويمكن لهذا القاضي في تقديره لتلك 
الظروف وفي قوله بالتخلي أساسا في القيمة الفعلية على المستوى الداخلي 
والدولي للحكم الذي سوف يصدره لو لم يوافق على هذا التخليء وبشرط أن 
يمتنع التخلي في كل الأحوال إذا كان من شاأنه إتكار العدالة... وعلى أن يكون 
مفهوما أن تقدير ملاءمة التخلي.. يجب أن يخضع لرقابة محكمة النقض... 
وهو (التخلي) بذلك يدرا العبث عن التشريع المصري وعن السلطة القضائية 
المصريةء إذا لا يخفي أن تصديه لمنازعة يختص بها بحسب شمول النصوص» 
ولکنه يبدو سلفا أو مقدما آن حکمه فیها سوف يظل باديا كمجرد قصاصات من 
الورق لا جدوى منهاء من شأنه أن يصم التنظيم القانوني الوطني بالعبث» مع 
أن الأصل في التشريع والقضاء الوطنيين هو تجنب العبث('”'. 

وفضلا عن ذلك يرى جانب من للفقه اللمتقدم› جواز إحالة النزاع إلى 
محكمة أجنبية لسبق طرحها عليهء "إذ كانت محاكم هذه الدولة أقدر على الفصل 
في النزاع وكفالة آثار الحكم الصادر في شانهء ففي هذه الحالة يتعين على 
المحاكم الوطنية في تقديرنا قبول الدفع» بل ولها - فوق ذلك - أن تقضي 
بإحالة الخصوم إلى المحكمة الأجنبية من تلقاء نفسها*”". 


(1)ر. أحمد قسمت للجدلوي» للمرجع السابق» ص ۱٥۱۸‏ - ۹١١أ٠؛‏ 
د. هشام صادق» المرجع للسابق؛ ص .oY‏ 
٣(‏ )رہ هشلم صلدق» المرجع لسابق؛ ص „oY‏ 


-Af-— 


إذا عدنا إلي الفرض محل الدراسةء ومفقتضاه ما هو الحكم الذي عسى 
أن تصدره المحكمة المصرية في خصوص الشرط السالب لاختصاصهاء وذلك 
في ضوء للفقه المعروض؟ إن للفقيهين السابقين» يمنعان الخصوم من الاتفاق 
على سالب الاختصاص الدولي المقرر للمحاكم المصرية. مع ذلك يجيزان 
للقاضي التخلي عن اختصاصه أو إحالة النزاع إلى محكمة أجنبيةء إذا كانت 
الصلة القائمة بين المحاكم المصرية والنزاع المعنى ضعيفةء بما يحمل على 
الاعتقاد بأن الحكم الذي عسى أن تصدره الأخيرة سوف يكون عديم للقيمة 
الفعلية. ومقتضى ما تقدم» إمكان الحكم بصحة الشروط السالب للاختصاص 
الدولي للمحاكم المصريةء لصالح محكمة أجنبية معينةء إذا تحقق الفرض 
السابقء وكان النزاع المعنى على غير صلة بالقضاء المصري وأن الحكم 
المرتقب سوف يكون عديم القيمة الفعلية حال صدوره» في حين أن المحكمة 
الأجنبية لاتي منح لها الاختصاص » كانت على صلة وثيقة بالنزاع» وكانت 
أقدر على نظره» ولجدر بالفصل فيه. إذن فالمنطق الإجمالي للققه السابق»› مفاده 
جواز سلب الاختصاص لدولي للمحاكم المصرية» عن غير طريق الخصوم؛ 
بالشروط السايقة. 

لما الفقه القائل بتقسيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء 
إلى حالات اختصاص وجوبي وجوازي» فإن منطقه يفيد عدم إمكان سلب 
الاختصاص اللدولي للمحاكم المصرية حال تعلق الأمر بحالات الاختصلص 
الوجوبي»ء مع إمكان سلب هذا الاختصاص» حال تطق الأمر بحالات 
الاختصاص للجوازي. مع ذلك نرى أن صاحب للتقسيم اسايق قد نفى حق 
الخصوم في سلب الاختصاص لدولي للمقرر للمحاكم المصرية في كل 
الأحوال(”"'. ومن هذا المنطق» فإن صاحب الرأي السابقء يرى عدم جواز 


( )د محمد كمال فهمي» قلمرجع السابق؛ ص .T1¥‏ 


—Ao-— 


سلب الاختصاص من المحاكم المصريةء في آي حال وتحت ت أية ظروف 
أو ملابساتء ومثل هذه للنتيجة تتعارض دون شك مع المةدمات التي قام عليها 
هذا للرآي من حيث وجود حالات للاختصاص الوجوبي وأخرى للاختصاص 


فلجواز ي7" 
تحقق الشروط التالية: 


شروط صحة الشرط السالب للاختصاص: 
-١‏ يجب أن يتحقق القاضي المصري من تولفر شروط صحة هذا الشرط 
٠‏ من حيث توافر الرضا والمحل والسبب(”"). 

- أن يثبت للقاضي المصري» صدور هذا الشرط من شخص ذي اهلية 
16( 

-٣‏ أن يتحقق القاضي المصري» من عدم وجود إذعان من لحد أطراف 
هذا الاتقفاق”” فإذا كان هناك إذعان من طرف لآخرء تعين على 
القاضي المصري» إهدار هذا الشرط(*". 

-٤‏ لن يتحقق القاضي المصري من عدم إنكاره للعدالة. 

-٥‏ أن يكون النزاع عديم أو ضعيف الصلة بالإقليم المصري. 

- أن تكون المحكمة الأجنبية المشترطةء أفدر على الفصل في 
النزاع المعنى. 


(")د. عكاشة عبد العالء المرجع السابق؛ ص .٠۹۸‏ 

د. محمد عبد الخاقلق عمر» المرجمع السابق» ص .١۸١‏ 
(*"د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السابق» ذات الموضع. 
أ" د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع اقلسابق» ذات الموضع 
د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السابق» الموضع السايق. 


فإذا تولفرت هذه الشروط جميعا حق للمحكمة المصرية أن تحيل 
الخصوم إلي المحكمة المختارة من جانبهم وعلى العكس من ذلك إذا تخلف 
أحد الشروط اللسابقةء حكمت المحكمة المصرية بانعقاد الاختصاص اللدولي لها 
بما يفيد بطلان الشرط السالب للاختصاص. 

في ضوء ما تقدم: يحق لنا أن نقترح تعديل المادة ٠۲‏ مرافعات 
بإضافة الفقرة التالية لليها وهذه الإضافة من شأنها في رأينا أن تحل المشكلة 
المثارة» وتضع الحل المناسب وللذي يرعى كافة الاعتبارات السابقة. والإضافة 
للمقترحةء يجرى نصها على للنحو التالي: 

"يكون الشرط للسالب للاختصاص صحيحاء إذا كانت المحكمة الأجنبية 
المعنيةء در على الفصل في النزاع المعنى. ويكون هذا الشرط باطلاء إذا 
كانت المحاكم المصرية أقدر على الفصل فيه. 

كل نذلك» مع عدم للمساس بالمصاحة المشروعة للشخص الضعيف 
اقتصاديا أو اجتماعيا في التداعي أمام المحاكم المصريةء مع التزام القاضي 
المصري بعدم إنكار العدالة إطلاقا“ ولا شك أن الرأي الذي انتهينا إليه الآنء 
يرعى كافة الاعتبارات السابقة. وقد قضت المحكمة العليا الليبية الغرفة المدنية 
في الحكم الصادر عنها بجلسة ۲۸/٥/٦٠١۹١ء‏ 'باختصاص القضاء للليبي بنظر 
دعوى للتعويض عن للفصل غير المشروع التي رفعها عامل كان يشغل وظيفة 
حفار لدى شركة بترول على الرغم من أن عقد العمل عقد في كاليفورنيا وينص 
على اختصاص محاكم كاليفورنيا بالمنازعات المتعلقة بالعقد”". وقد استتدت 
المحكمة في قضاتها للسابق إلى حجتين: 


(”'د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السابق؛ ص ٠٠۸١‏ حيث يشير إلى الحكم المتقدم» والمنشور 
في مجلة المحكمة الطلياء ص ٢ء‏ ع٤‏ ص ۲۹ 


الحجة الأولى»ء أنه "لا يتصور تناز ع الاختصاص المحلي بين محاكم 
كاليفورنيا ومحاكم ليبيا. إذ بداهة أن مثل هذه المسألة لا تثور إلا في داترة 
القضاء الواحدء فهو متصور بين المحاكم الليبية» كما يتصور في نطاق القضاء 
الأمريكي» مما لا يجوز الاتفاق على الخروج على القواعد المنظمة لولاية 
القضاء الليبي في حدود النصوص الواردة في القانون*“'. 

الحجة الثانية: "أن قانون العمل هو الذي ينظم العلاقات التعاقدية بين 
العامل ورب للعملء وجميع قواعد قانون العمل آمرة متعلقة بالنظام العام ولا 
يجوز الاتفاق على خلافها إلا إذا كان ذلك في مصلحة العامل. وبديهي جدا أنه 
لا يجوز تد بيق قانون أجنبي إذا كانت الواقعة تمس النظام العام. وإذن ففي هذه 
الحالة تبقى ولاية الاختصاص منعقدة للمحاكم اللرية*(181). 

وقد عقب البعض على القضاء السابق»ء مقررا أن "الحجة الثانية هي 
القاطعةء في رفض الاتفاق على عقد الاختصاص لمحاكم أجنبيةء وهي حجة 
معقولة لها ما يبررها من طبيعة المنازعة ذاتها المتعلقة بالنظام العاء*؟'). ولا 
شك أن رفض الشرط السالب للاختصاص في النزاع السابق» أساسه أن هذا 
الشرط فد أكره العامل على قبوله رغما عنه» وهو طرف ضعيف في علاقة 
الععمل»ء ومن الولجب حمايته» وتقرير حقه في التقاضي أمام المحاكم الليبيةء 
الأمر الذي دفم المحكمة إلي إلغاء الشرط السالب للاختصاص,؛» وتأكيد 
اختصاص المحاكم الليبية بنظر النزاع المعنى. ولا شك أن للقضاء للسابقء 
جدير بالتأييد نظرا لقيامة على أساس سليم. وقد عرض على القضاء الليبي 
نزاع حاصةة»ء "أن ليطالياء رفع دعوى ضد إيطالي آخر مقيم في طرابلس 


(""د. محمد عبد الخالق عمر» الموضع السابقء حيث يشير إلى نص الحكم المعروض. 
('*'د. محمد عبد الخالق عمرء الموضع السابق. 
٣ر‏ محمد عبد للخلق عمر؛ للموضع للسابق. 


للمطالبة بثمن توريدات للمدعى عليه لم يقم بتسديدها وكانت الفواتير المرسلة 
إلي المدعى عليه تتضمن في ذيلها بنداً باختصاص محكمة نابول ل*'). 
واستنادا لى البند السابق»ء دفع المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء الليبي بنظر 
النزاع المتقدم» استتادا إلي المادة ۲ من قانون المرافعات الإيطاليء والذي كان 
ساريا في ليبيا آنذاك › وذلك بموجب الإعلان اللعسكري رقم ٠٠١‏ المؤرخ 
١//ه٤‏ ۹4 '. "وقد ردت المحكمة العليا بموجب حكمها الصادر بجلسة ٦‏ 
٠۹١١/١/‏ على هذا الدفع» بأن هذه للمادة لم توضع لمصلحته في ليبيا 
(فهو ليس ليبيا) كما أنه باعتباره إيطالياء لا يستطيع أن يستفيد من المادة الثائية 
من قانون المرافعات الإيطالي» الآن نص هذه المادة (لا يرتفع بالقاعدة التي 
يتضمنها إلى مرتبة النظام العام في ظل سيادة أجنبية أو لا يسلب القضاء 
الأجنبي اختصاص تضفيه عليه تشريعاته)**'). وقد اقتتعت المحكمة بأن قبول 
المدعي عليه للفواتير لا يعني بحال رضاته ولا نزوله عن الخضوع لقضائه 
الطبيعهي» أي القضاء الليبي» هذا إلى أنه لا مصلحة له في التمسك بهذا الدفعء 
سوى تعطيل سير الدعوىأ*'. ومن هذا المنطق رفضت المحكمة الشرط 
السالب لاختصاصهاء نظرا لاذعان المدعى عليه لشرط جاتر فرض عليه في 
للفواتير الخاصة بالبضاعة المرسلة إليهء وهذا قضاء جدير بالتأييدء نظره لقيامه 
على أساس سليم» ويتفق ما مع سيق أن انتهينا إليه آنفا. وعلى القاضيء» أن يقوم 
بتحليل النزاع المعروض عليه من كافة جوانبه وأن يراعى جميع ملابساتهء 
حتى يستطيع أن يقدر مدى صحة الشرط السالب للاختصاص من عدمه. فقد 
يتراءى للقاضي المصري» أن النزاع المعنى على صلة وثيقة بالإظيم المصري»ء 
("أد. محمد عبد الخالق عمرء للمرجع السابق» ص ۱۸١‏ هامش .٠١‏ 

(*')د. محمد عبد الخالق عمرء الموضع السابق. 


("'/د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السايق» ص 1۸ء هامش .٠١‏ 
(“*'د. محمد عبد الخالق عمره الموضع السابق. 
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هنا سوف يحكم الأخير ببطلان الشرط السالب لاختصاص القضاء المصريء 
وسوف يتصدى لحكم النزاع المعنى”*"). وعلى العكس من ذلك» قد يتراءعی 
للقاضي المصري» أن النزاع المعروض عليه وما يحيط به من ظروف 
وملابسات» ضعيف الصلة بالإظيم المصريء وأن الحكم الذي عسى أن يصدره 
- حال تصديه الفصل في النزاع المعني - سوف يكون عديم القيمة اللفعلية. هنا 
سوف يحكم القاضي المصري بصحة الشرط السالب للاختصاص» ويتخلى عن 
نظره» أو يحيل الخصوم إلى المحكمة الأجنبية التي سبق رفع النزاع إلي**". 
وليس في الإمكان تحديد الحالات أو المنازعات التي ترتبط حتما بالإقليم 
المصريء؛ وتلك للتي لا ترتبط حتما به» لأن واقع وظروف كل منازعةء» هي 
التي ستقرر في نهايةء ما إذا كانت الأخيرة مرتبطة بمصر من عدم۶'). 
وبعد أن تأكدنا من صحة الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
الوطفيةء يتعين علينا الآن اقتصدي لدراسة الدفع بالإحالة لوجود ذات التزاع 
أُمام محكمة أجنبيةء وهذا ما سنخصص له الفصل التالي. 


("٠د.‏ عكاشة عبد المال» المرجع السابق» مس ۲۷۲. 
( )في هذا المعنى: د. عكشة عبد لعال» المرجم السابقء» ص .٠١٠١‏ 
(مارب: د. عكشة عبد المالء؛ المرجع قسابقء؛ ص ۲-. 


ا 


الفصل الثاني 
الدفح بالإحالة لقيام ذات الغزاع 
أمام محكمة أجنبية 


المقصود بالدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين" "الدفع 
الذي يهدف إلى منع المحكمة المثار أمامها هذا الدفع من الفصل في الدعوى 
وإحالتها إلى محكمة أخرى مرفوع إليها ذات النز اعا 


( )حول هذا اللموضوع» راجم تفصيلاً: 
د. محمد روبي؛ الدفع بالإحالة لقيام ذلت النزاع أمام محكمة أجنبية» رسالة دكتوراة»ء من كلية 
الحقوق» جامعة جلوان» ۰۰ ۲۰م» ص ٩‏ وما بعدهاء 
د. لبو العملا النمر؛ الدفم بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبيةء ط آولىء دار النهضة 
العربية» ۲۰٠۰۲‏ ص ١‏ وما بعدها۔ 
د. حفيظة الحدادء المرجع الساہق؛ ص ٠١١‏ وما بعدها. 
د. هشام صادق» المرجع السابق» ۲٠١۲‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
د. عكاشة عبد المالء الإجراءلت» المرجع السابق؛ ص ٠۷١‏ وما بعدها. 
د. أحمد سلامة» فقه» المرجع السایق» ص ۳۲۷. 
وتجدر الإشارة إلى وجود حالة نظيرة يتم فيها سلب الولاية القضائية الدولية من المحاكم الوطنيةء 
وهي حالة الارتباط كذا فإن الحصانة القضائية تعتبر إحدى حالات سلب الولاية القضاية 
الدولية. راجع في ذلك تفصيلا: 
د. عنايت ثابت» أحكام المر اقعات» المرجع للسابق؛ ص 1۸٤١‏ وما بعدها. 
د. عنايت ثابت» مستحدث...٠‏ المرجع السابق» ص ٠۲١‏ وما بعدها. 
د. عكاشة عبد العال يو سامي منصور؛ المرجع السابق» ص .٠۲١‏ 
د. عز الدين عبد اء المرجع السابق؛ ص ۷4۷. 
وفى الفقه ع : أيضاً ما قبله: 
د مزل ریز ی ای ن ۷ع ا 
د. محمد عبد للخالق عمر» المرجع للسابقء ص ۱۷١‏ وما بعدها. 
د. سالم الزوي» المرجع السابق» ص ۲١۷‏ وما بعدها۔ 
Loussouarn et Bourel, op.cit, p. 548.‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة المقصودة هنا هي الإحالة الإجرانيةء وتختلف الأخيرة عن الإحالة 
الموضوعية اختلافا كبيرا. حول الإحالة الموضوعيةء راجع: 
د. حفيظة الحدادء نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص الالماتى الجديدء دراصة تطيلية 
وانتقاديةء الفتح للطباعة والتشر» ۱۹۸۹. 
أ" د. محمد روبي» المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 
Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, II, Sirey, 1973, no 818, p. 843 et‏ 
seq.‏ 
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تمييز الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين عن غيره من 
RN ESE‏ )192 
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وفقًا للمادة ٠٠١‏ مرافعات "على المحكمة إذا قضت بعدم الختصاصهاء 
آن تأامر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة...' فالنص المتقدم إنما 
يوجب على المحكمة التي حكمت بعدم اختصاصهاء أن تقوم بإحالة الدعوى 
المعنية إلى المحكمة المختصة بنظرها وفقا لتقدير المحكمة المحيلة. (94) 
والإحالة لعدم الاختضاص» إنما تفترض أن المحكمة المحيلة غير مختصة بنظر 
النزاع المحال»ء في حين أنه في حالة الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 
أجنبية» هنا تكون المحكمة المحيلة مختصة بنظر النزاع المعني كذا تكون 
المحكمة المحال إليها مختصة أيضنًا بنظر الدعوى» وهنا يكمن وجه الخلاف 
بين الحالتين المعنيتين؛ أو بعبارة أخرى "إن... الإحالة التي تتم بعد الحكم بعدم 
الاختصاص لا تختلط بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى» وذلك لان 
الإحالة لتي تتم استتادًا إلى هذا السبب الأخير تفترض قيام ذات الدعوى أمام 
محكمتين مختصتين بالفصل فيهاء في حين أن الإحالة استناد! إلى للسبب الأول 
تفقرض رفع الدعوى إلى محكمة معينةء ثم يتبين لتلك المحكمة عدم اختصاها 
بالفصل في الدعوى فتحيلها نتيجة لذلك إلى المحكمة المختصة أي أنه لا 
يتصور بصددها أن تكون المحكمتان مختصتين بالفصل في النزاعء أو قيام ذات 
النزاع أمام كلتيهما في آن واد (195) 


(د. محمد رويي؛ للمرجع السابق» ص 1۷. 
٣ (‏ د. محمد روبيء قلمرجع السابق» للموضم ذاته. 
(*"د. محمد روبي» المرجع السايق» ص 1۷. ورلجع أيضنًا: 
د. لمينة النمرء قولتين المراقعاتء ج١ء‏ مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱۹۸۲ ص .1۳١‏ 
)د محمد روبي» المرجع السابق» ص ٠۸‏ 


ب- الإحالة لقيام ذات النزاع والإحالة للار تباط: 
الارتباط هو "صلة بين دعويين وتلك الصلة تتضح من الاشتراك الجزئي 
لعناصر الدعوى الموضوعية بالمحل أو بالسبب الذي تنشا عنه» بحيث أن 
الفصل في أحدهما يمكن أن يؤثر على الفصل في الأخرى*“”" فالثابت مما 
تقدم» آن مناط الارتباط هو وجود عنصر مشترك بين القضيتين المرتبطتين» في 
حين أنه حال الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع لا يكفي مثل هذا الاشتراك. بل 
يتعين وجود تطابق كامل بين عناصر الدعويين المعنيتين» أي مجال الأشخاص» 
المحل» السيب(7'. 
ج- الإحالة لقيام ذات النزاع والشرط السالب للاختصاص: 

عرضنا في الفصل المتقدم لماهية الشرط السالب للاختصاص القضائي 
الدولي للمحاكم الوطنية وقد بينا من قبلء أن الشرط المتقدم إتما يستتد إلى 
إرادة الخصوم”"'ء في حين أنه في حالة الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام 
محكمة أجنبيةء هنا لا يكون ثم مجال للإرادةء حيث تقوم المحكمة المعنية بإحالة 
النزاع إلى المحكمة الأخرى» حتى ولو لم يوافق الخصوم على ذلك؛ أو بعبارة 
أخرى "لإحالة بسبب اتفاق الخصوم تختلف عن الإحالة لقيام ذات النزاع أمام 
محكمة أخرى في أنها تستند في الحالة الأولى إلى إرادة الأطراف» بينما في 
الحالة الثانية لا مجال لإرادة الأطراف بشاأنهاء وتستند الإحالة بصددها إلى سبق 
رفع ذات الدعوى إلى محكمة اأخرى"”) وسوف نقوم بمقارنة النظامين 
ااسائلين في كل موضع من مواضع الفصل المائل. 


( *' )د. أحمد هندي» الارتباط في قانون المرافعات؛ دراسة مقارنة في الأئظمة القانونية لكل من مصر 
وفرنسا وليطالياء رسالة من كلية للوق - جامعة الإسكندريةء ١۱۹۸ء‏ ص .)١‏ 

۱ )د. محمد روبي» المرجع السابق؛» ص .٠۹‏ 

) رلجع ما قبلهء الفصل الأول من هذه الدراسة. 

٠# ١‏ د. عنايت ثابت» أحكام المرافعات المقررة في القانرن المصري فيما يتعلق بمنازعات الأفراد ذات 
الطابع؛ قلدولي» ۱٤۲۰‏ هھ - ۲۰۰۰ م» ص ۱۹٩‏ وما بعدها۔ 

أ * د. محمد رويي» المرجع السابق» ص ٠١‏ ويضيف للفقيه الماثل ما نصه "ومن ناحية أخرىء قإته 
يشترط للإحاقة لقيام ذات التزاع أن تكون كلا المحكمتين مختصتين بالفصل في التزاع» في حين فن 
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د- الإحالة لقيام ذات النزاع و التخلى: ٠١1(‏ 

ويقصد بالتخلي امتناع المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع عن 
الفصل فيه ومطالبة الخصوم برقع دعواهم أمام محكمة أجنبية معينةء بحسبان 
أن الحكم المرتقب صدوره من هذه الأخيرة سوف يكون أكثر فعالية (°. فهنا 
توجد محكمة واحدة عرض لنزاع عليهاء في حين أنه في حالة الدفع بالإحالةء 
توجد محكمة أجنبية معروض عليها ذات النزاع من قبلء إذاء فهناك محكمتان 
معروض عليهما ذات النزاع. وعلى أثر ما تقدم» يتعين علينا الآن التصدي 
لدراسة مضمون الدفع المائل والشروط اللازمة لإعمالهء وذلك بالتفصيل 
المقاسب: 

سوف نقسم الفصل المائل على النحو التالي: 
المبحث الأول: مدى جواز الأخذ بالدفع بالإحالة لمحكمة أجنبية. 
المبحث الثاني: النظام القانوني للدفع بالإحالة. 


المحكمة المطلوب الإحالة إليها استنادا إلى فاق الخصوم قد لا تكون مختصة أصلاً بالفصل في 
الدعوى'. (د. محمد روبي» المرجع السابق؛ ص .)"١‏ 
والنظر المتقدم» لا يمكننا أن نسلم به إطلاقاء وقد أشرنا في موضع متقدم من هذه الدراسة؛ 

إلى وجوب أن تكون المحكمة المعنية مختصة دوليًا بنظر الدعوى المعنية. إِذاء فلخه في حالة الشرط 
للسالب للاختصاص» كذا في حالة الإحالة لقيام ذات لزاع أمام محكمة أجنبيةء يجب أن تكون 
المحكمتان المحال إليهما الاختصاص مختصتين دوليًا بنظر افلنزاع المعني. رلجع ما قبله. 
('*/ حول التخلي» راجع: 

د. أحمد قسمت الجداوي» المواضع السابقة. 

د. إيراهيم أحمد إيراهيم» للمرجع السابقء ص ٠١‏ - 11. 

د. عكاشة عبد العال» الإجراءات» المرجع السابقء؛ ص ١۷۰٠ء‏ هلمش .١‏ 
( **/قارب: د. عكاشة عبد العالء الموضع السابق - مع ملاحظة المحنى الموسع للتخلي والذي يقول 
مه سيادته في الهامش السابق. وسوق نعود لعرض ومئاقشة اللمفهوم المتقدم في موضع لاحق من هذه 
الدراسة. راجم ما بعه. 


الميحث الأول 
مدى جواز الأخذ بالدفح بالإحالة لحكمة أجنبية 


كان الدفع بالإحالةء لقيام ذات النزاع لمام محكمة أجنبية مرفوضنًا 
رفضًا مطلقا في فرنساء منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى بداية الستينات من 
القرن العشرين. وذلك على ساس مبدأً السيادة وما يرتبه من آثارء كذا على 
ساس عدم الثفة في القضاء الأجنبي» وفي النهاية على أساس وجود العديد من 
العقبات العملية التي تحول دون إعمال الدفع المعني. فالثابت أنه طوال 


١‏ حول هذا الموضوع» راجع تفصيلاً: 
د. محمد روبي»؛ المرجع السابق؛ ص ۲١‏ وما بعدها. 
د. حفيظة الحدادء المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ 
د. عكاشة عبد العالء الإجراءات» المرجع السابق» ص .٠۷١‏ 
د. عكاشة عبد العال ود. سلمي منصورء المرجع السابق» ص ٥۲۲‏ وما بعدها. 
د. أبو الملا النمرء المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدها. 
د. أحمد هندي» رساقته» المرجع السابق» ص ٠۸١‏ 
د. هشام صادق» المرجع السابقء» ص ٠٥١‏ وما بحدها. 
د. أمينة النمرء فلمرجع السابق» ص 1۳۳ 
د. أحمد سلامةء فلمرجع السابق» ص ۳۲۹. 
وفي الفقه غير المصريء رلجع تفصيلا: 
د. محمد وليد المصري» المرجع لسابق» ص ۳1۷ وما بعدها. 
رلجع في ذلك تفصيلاً: 
د. محمد روبي» المرجع السابق» ص ۲۸ وما بعدها. 
د. حفيظة الحدادء المرجع السابق؛ ص 100 — „oA‏ 
د. بو العلا لنمرء المرجع السابق» ص .٣٤۲ - ۱١‏ 
د. عكاشة عبد العال د. سامي منصور؛ المرجع السابق» ص ٥۲١‏ وما بعدها. 
د. عكاشة عبد المالء الإجراءات المرجع السابق» ص ١۷١‏ وما بعدها. 
د. أمينة النمرء الموضع السابق. 
د. أحد هندي» الموضع السابق. 
د. هشام صادق» الموضع قسابق. 
د. أحد سلامةء فلموضع السابق. 
وفي الفقه غير المصري» راجع تفصيلا: 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق؛» ص ۳٠۹‏ وما بعدهاء 
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الفترة المتقدمة ظل القضاء الفرنسي 'وفيًا للمبدأ القاضي بعدم جواز الدفع 
بالإحالة أمام محكمة فرنسية بسبب قيام ذات الدعوى أمام محكمة أجنبية» ولم 
يشا مخالفته في أي من أحكامه التي تصدى من خلالها لهذا الاق ل705 . 

وقي مرحلة لاحقةء وبالذات ابتداء من عام ۱۹٩۲‏ وحتى عام ٤۱۹۷ء‏ 
فقد تردد القضاء الفرنسي في الأخذ بمبداً الإحالةء حيث تنازعه عاملانء الأول 
هو الرغبة في الاستقرار بما يوجب الحفاظ على التراث التفليدي سالف الذكرء 
أما العامل الثانيء فهو الرغبة في التطورء بما يوجب الأخذ بالمبدأ محل 
الععمرض. وأخيرّاء ففي ۹۷٤/١١/١١‏ أصدرت محكمة النقض الفرنسية 


Bartin (E), Principes de droit Intemational privé, Paris, 1930, L no 119 et 
seq, p.304 et seq. 
Francescakis, Compétence étrangère et Jugement étranger, R. Crit dr. int. 
pr., 1953, p. | et seq. 
Mayer, Droit Intemational Privé, Montchrestien, 1994, no 68 et seq. 
Niboyet, Traité de droit International Privé, Sirey, 1949, Tome 6, no 1724 
et seq. 
Tallon, Op.cit, no 207 et seq. 
Lagarde (P.), Le Principe de proximité dans le droit international privé, 
Contemporain, R.C.A.D.I., 1986, I, no l152 et seq. 
Lousouam et Bourel, op. cit, no 459 et seq. 
.1١ د. محمد رويي» للمرجع السابق» ص‎ 
Loussouam et Bourel, Loc.cit. ِ 
راجع في ذلك تفصيلا:‎ 
. ۱١۸ د حفيظة الحدلاء المرجع السابقء ص‎ 
د. عكاشة عبد العمال؛ الإجراءلت المرجع السابق؛ الموضع السابق.‎ 
ل عكاشة عبد العالء د. سامي متصور› المرجع السابق› الموضع السابق.‎ 
د. أحمد سلامةء المرجع السابق» الموضع الصابق.‎ 
.۳۹ د. ليو الملا للنمرء المرجع السابق؛ء الموضع السابق» ص‎ 
د. محمد روبي؛ المرجع لآسابقء ص وما بعدها.۔‎ 
وفي اقلفقه غير المصري؛ رلجمع:‎ 
FY. د. محمد ولید للمصري»؛ للمرجع السابق؛ ص‎ 
Loussouam et Bourel, op. cit, p. 549 et seq. 
Batiffol, R. Crit dr. int. pr., 1963, Note, p. 1O1 et seq. 


وو س 


حكمًا قاطع الدلالة على قبول الأخيرةء لمبدأ الإحالة لقيام ذات النزاع لمام 
محكمة أجنبية. كل ما تقدم» كان بخصوص وضع الدفع بالإحالة في نطاق 
لقاتون الفرنسصيء والآن يجب عليناء التصدي لبيان موقف النظام القانوني 
رین ن اعم 

ذهب الفقه المصري التفليدي إلى تأييد نظيره الفرنسي لفترة زمنية 
طويلةء وعلى هذاء رفض الأول الأخذ بالإحالة لتعارضها مع السيادة 
المصرية. وحتى الآن» فإن بعض فقهاء القانون الدولي الخاص المصري 
يرفضون الدفع بالإحالة۴. وعلى عكس ما تقدم» فالثابت أن الخالبية الساحقة 


Tallon, op. cit, p. 2438. 

(27 Loussouam et Bourel, op. cit, p. 549. 

Povsard, Clunet, 1975, Note, p. 108. 

Holleaux (D), R. Crit. Dr. int. pr., 1975, Note, p. 491. 


(*/رلجع في نلك: 

د. محمد عبد المنعم رياض» ميادئ القانون الدولي الخلص» ۰۱۹۲۲ ص ۲۳۸. 

د. حامد زكي» القاتون الدولي الخاص المصري» ۰٤۹٠ء‏ ص .٤٤٤‏ 

د. جابر جادء القاتون الدولي الخام العربيء ج »٤‏ ص .٤١‏ 

د. عنز الدين عبد ا المرجع السابقء ص ۲۲۹ حيث يشير - رحمه اله - إلى بعض افققهاه 
الjيطlييڻ« Morelli - Quradri (R.) :pai.‏ 

د. عبد للحميد أبو هيف» القانون الدولي الخاص في لوروبا وفي مصر› ط ۲» ۱۹۲۷» ص .۴۷١‏ 

د. منتصور مصطفی منصور؛ مذکرات في القاتون الدولي الخلص»› ۱۹۰٥۷ - ۱۹٥۵٩۹‏ ص ١۷‏ . 

د. محمد كمال فهمي» لصول القانون الدولي الخاصس»› ۱۹۹۲ ص .1٤١‏ 
رلجع في نلك تفصيلا: 

د. راهيم أحمد ليراهيم للمرجع السايق ۷۷ وما بعدها: 
#مرفض لحالة الاختصلص في مصر ليست محل شك وذلك لاستحالة الأخذ بها وفقًا للقانون المصري". 
وقد استند الفقيه الماثلء إلى عدة أسباب تدعيمًا لوجهة نظره المعروضةء من ذلك: 

لولا: أن الأخذ بنظرية الإحالة قي امقام المائلء هو لمر متعارض مع لحكام الققون 

المصمري؛ #إحقة.الاختصاص تفترض بداءة دخول نزاع معين في اختصاص محاكم دولتين» فتحيل 
المحكمة التي عرض عليها النزاع مؤخرا إلى محكمة الدولة التي اختصت بداءة. والمادة ۲۹۸ من 
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قاقون الم رافحات المصري تنص على أنه "لا يجوز الأمر بالتلفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم 
الجمهورية غير مختصة بالمنازعة افتي صدر فيها الحكم..." فكيف تحيل المحاكم المصرية نزاغا 
تختص به إلى محاكم دولة لجتبيةء في حين أن المشرع لا يجيز تتفيذ الحكم الذي يتصور أن تصدره 
هذه المحاكم الأجنيية؟. 

٣‏ شك أن هذا الأمر غير جاتزء لذلك اشترط القضاء الفرنسي» للأخذ بإحالة الاختصاص» 
أن يكون الحكم الذي سيصدر من القضاء الأجنبي قابلاً لتنفيذه في فرنسا. ظو طبقنا هذا الشرط على أي 
نزاع يطلب إحالة الاختصاص به سيترتب على تلك تخلف شروط الإحاقة. ويضاف إلى ذقك أن 
المشرع المصري كد عبر عن رليه في المفلضلة بين الحكم الذي يصدر من المحاكم المصرية وذلك 
الذي يصدر من محاكم لجنبية في نفص النزاعء مفضلا الحكم الذي تصدره المحاكم المصريةء وراقضنًا 
تتفيذ فلحكم الأجنبي» وذلك وققا للفقرة الرابعة من المادة ۲۹۸...". 

ثانيًا: أن نمصوص اقانون المصري تتعارض تعارضنًا مطلقا مع فكرة إحالة الاختصاص» 
ولن ينال من ذلك الاعتبارات التي ساقها أنصار الإحالة في مصر؛ لو بعبارة لخرى فلا يكفي لن 
تكون هناك فكرة تممتهوي البمض» لكي ينادي القضاء بالأخذ بهاء برغم لصطدامها بالنصوص 
اأتشريعية الصريحةء وهو ما يبدو جايًا بخصوص الدفع بإحالة الاختصاص؛» إذ لن يجدي في المطالبة 
بالأخذ به تحقيق بعض الاعتبارات المقول بها مثل (تشجيع التعاون المتبادل في نطاق القانون القضاتي 
الدولي) لو (تفادي الانفلاق والانمزالية القانونية)ء فكافة هذه الألفاظ الرنانة وغيرها ستنهار مام 
صراحة النصوص التي تحكم عمل القاضي» كما أنها يجب ألا تنسى الفقه التأصيل القانوني السليم 
للمشكلة المطروحة". 

ثالثا: لا يمكن لنا في مصر الإفادة من التجربة الفرنسية في هذا الخصوص,» نظر لاختلاف 
النظامين اققانونيين المصري والفرنسي في هذا الخصوص. فلا توجد في فرنسا ثمة قواعد تحكم 
الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسيةء بل هناك المادتين ١٠ء ٠١‏ مدني واللتان تقرران لمتياز" للمولطن 
الفرنسي في التقاضيء» لما باقي أحكام الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسيةء فهي من خلق القضاء 
وعلى العكس من ذلك» فقد تناولت النصوص التشريعيةء المساتل المختلفة للاختصاص القضاتي الدولي 
للمحاكم المصريةء ومن هذا المنطلق» فمن الولجب علينا لستبعاد الدفوع التي لم ينظمها للمشرع بنص 
تشريمي'. 

وضلا عما تقدم فالثابت أن نص المادة ۲۹۸ من قانون المرافمات المصري» يجاقي فكرة 
إحالة الاختصاص؛ ولو كان هناك نصًا نظيرا في القانون الفرنسي» لما اعتنق القضاء الفرنسي إحالة 
الاختصاص؛ "إذ أنه يشترط - كما قدمنا - قابلية الحكم الذي سيصدر في الخارج للتنغيذ في فرئساء فاي 
حكم يحال الاختصاص به من القاضي المصري لأية محكمة لجنبية لن يكون قابلاً للتنفيذ في مصرء 
أسبب بسيط هو أنه يدخل في اختصاص المحاكم المصرية". 

رابمَا: أن القواعد المنظمة للاختصاص ادولي للمحاكم الوطنيةء ليست من كبرل القواعد 
الموزعة للاختصاص» على خلاف الحال بالنسبة لأحكام الاختصلص الداخلي "حي بہ ز ع المشر ع 
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الاختصاص بالمنازعات على مختلف محاكم الدولة ومن الطبيعي» أن يحل مشكلة إثارة النزاع ذاته 
على لكشر من محكمة في الدولة الولحدةء فيلزم إحدى المحكمتين بإحالة الاختصاص بالنزاع إلى 
المحكمة الثفيةء ويلزم هذه المحكمة الثانية بنظر النزاع» وهذا ما فعله المشرع المصزري في المادة 
مرافعات مصري وهو الأمر غير المتصور على الصعيد الدولي". وعلى هذا النحوء تتأكد الطبيمة 
الآمرة المطلقة لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء وذلك على النحو التالي: 

فمن ناحية أولىء لا يجوز للخصوم إطلاقا سلب الاختصلص الدولي للمحاكم المصرية 
المقرر للأخيرة بموجب نصوص قانون المرافعات المصري. وهذه القاعدة مطلقةء لا يرد عليها ثمة 


استثناء في أي حال؛ وتحت آي ظرف. 
ومن ناأحية ثاتيةء لا يجوز للقاضي تحت آي ظرف التخلي عن الاختصاص المقرر للمحاكم 
للمصرية. 


ومن ناحية ثالثةء لا يجوز للقاضي المصري» إحالة الاختصاص إلى محكمة أجذيية في أي 
حال» لتعارض ذلك مع مقتضى نص المادة ۲۹۸ مرافعات مصري. 

رلجع أيضا في ذات الاتجاه السابق؛ د. أحمد حثيش» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

فمن ناحية أولى؛ إن "للمقصود بالإحالة هذه هي الإحالة بين محكمتين مصريتين» فالأصل 
أن الإحالة للاتفاق لو للارتباط لو لقيام ذات النزاع» هذه الإحالة بين محكمتين وطنيتين تتبملن جهة 
قضاية واحدة» ومن طبقة ولحدة من محاكم لول درجة. ومبنى ذلك أن هذه الإحالة المجردة عن عدم 
الاختصاص,» لا تعمل إلا في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم أول درجة من طبقة ولحدة. 

ومن ناحية ثافية: لقد تضمن قانون المرافعات الإيطالي لعام ٤٤۹٠ء‏ نصا تشريعيًاء ايحظر 
إحالة الدعوى المرفوعة أمام محكمة ليطالية إلى قضاء أجنبي» إذ نصت الماد ۲ مراقعات ايطالي على 
أن ”ولاية المحاكم الإيطالية بالدعوى لا تتتفي لمجرد قيام ذات الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها لم 
قضاء أجنبي“٠‏ ولتن كان حكم هذا النص يقصر عن الإحالة الاتفاقيةء ولكن هذا الحكم يمتد - بطريق 
القيس - إلى الإحالة الاتفاقية سواه كان الاتفاق عليها سابقًا لو لاحقًا على رفع الدعوى أمام المحكمة 
الوطنية. فلا تجوز إحالة الدعوى الوطنية إلى قضاء أجنبي لمجرد الاتفاق على هذه الإحالة". 

ومن ناحية ثالثةء وإذا كان الثابت أن التشريع المصري لا يتضمن ثمة نص نظير للنص 
الذي لورده المشرع الإيطالي في قانون المرافعات» والسالف بياته» كن حكم هذا النص يستخلس - 
بطلريق اقتياس الجلي - من القواعد العامة في قانون المرافعات. فالمقرر بالنسبة لهذه الإحالة بصورها 
ثلاث هو عمم جوازها بين محكمتين وطنيئين نتبعان جهتي قضاء مختلفتين؛ وعدم جولزها بين 
محكمتين وطنيتين تتبعان جهة قضاء ولحدة» ولكتهما مختلفتين في الدرجة أو الطبقةء ون كان ذلك 
كنلك. فلن هذه الإحالة تكون - من باب لولى - غير جاتزة بين محكمة وطنية ولخرى لجنيية". 

فحاصل الرآي المحروض إذن» أن الأصل هو ”عدم جواز إحالة الدعوى الوطنية إلى محكمة 
أجذييةء ولو وجد اتفاق» لو الرتباط أو قام ذات النزاع أمام المحكمة الأخيرة» وليضنًا ولو كاقت الدعوى 
الوطنيةء ذات عنصر أجنبي خالصة لو ذات عنصر لجتبي“ 
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من فقه القانون الدولي الخاص المصري الحديث إنما تعتنق مبداً الإحالةء وذلك 


ولا ينال من هذا الأصلء ما يدعو إليه بعض الفقه الحديث في اققاتون الدولي الخاصء من 
ضرورة الخضروج عليه. فالملاحظ أن هذا الفقه كد حصر أمر هذا الخروج في نطاق الدعرى ذات 
العنصر الأجنبي وحدها وفي حالة قيام ذات النزاع مام قضاء أجنبي وحدهاء وأجاز إحالة هذه الدعرى 
وفي هذه الحالة إلى القضاء الأخير'. 

"لما من المنظور الإجراتي إلى الدعوى ذات العنصر الأجنبي باعتبارها صورة من صور 
ثلاث للدعوى الوطنيةء وليضًا إلى حالة قيام ذات النزاع باعتبارها مجرد صورة من صور ثلاث 
لأسباب الإحالةء فلا مسوغ فني هناك لتقرير مثل هذا الحكم الاستثناني في وجهيه؛ ومن هنا كان هذا 
الحكم مجحودا ومنكورآ في القاقون الوضمي"۔ 

وينتهي الفقيه الماتل» إلى القول بأن الفقه القاتل بجواز الإحالة من محكمة وطنية إلى محكمة 
أجنبيةء لا يمتمد في تثييت هذا الاستثناء المقترح على أي اعتبار فني من الوجهة الإجرائية فهو لا 
يمتمد في نلك إلا على إثبات وهن اقتبريرات التظيدية الساتدة في فقه قانونه لمناهضة كيام مثل هذا 
الاستثاء. ولكن مسالة مدى وهن تلك التبريرات شيء» ومسالة مدى وجود لساس فني لهذا الحكم 
الاستثنائي في وجهيه شيء آخر". راجع أيضنًا في ذات الاتجاه السابق: 
د. أبو الملا النمرء مقدمة في كافون الإجراءات المدنية الدوليةء ط أولى» دار النهضة العرييةء ١٠٠۲م‏ 
ص ٠۲١‏ وما بحدها. عكس نلك: 
د. أبو العلا النمر؛ الدفع بالإحالةء المرجع السابق» ص ٤۹١‏ وما بعدها. 
وييدو أن جانيًا كيير من الفقه العربيء يرفض الأخذ بالإحالةء حيث لم يعرض هذا الفقه لهذه النظرية 
على الإطلاق. من هذا الفقه: 
د. محمد عبد الغالق عمر» المرجع السابق» الموضع السابق»› علمًا بان - سيادته - يحرض للشرط 
أحمد السمدانء فلموضع السابق. 
ممدوح عرموش» الموضع السابق. 
عدنان الخطيب» المرضع السابق. 
غالب الداوودي» الموضع السابق»ء علمًَا بان - سيادته - يمرض للشرط السالب للاختصاص ققط 
محمد اللاقي؛ الموضع السابق. 
سافم الزوي» الموضع السابق. 
حسن الهدلوي؛ تناز ع.. الموضع السابق. 
د. حسن الهداوي» القانون..٠‏ المرجع السابق» الموضع ذاته. 
د. ممنوح حافظ الموضع السابق. 
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. عنايت ثابت» لحكام فض..٠‏ للمرجم السابق» الموضع ذاته. 
. صحمد المؤيد» الموضع اسلبق۔ 
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لوجود العديد من الفوائد التي يحققها الأخيرء وذلك حال الأخذ به"'“. بل أن 
جانبًا حديثا من فقه المرافعات المصري» قد ذهب للانتصار لمبداً الإحالة('. 
فالاعت بارات التي دفعت فقهاء قانون المرافعات إلى الأخذ بالدفع 
بالإحالة في لمجال الداخليء هي ذاتها الاعتبارات التي دفعت فقهاء القانون 
الدولي الخاص للأخذ بالدفع المعني» ولكن في نطاق القانون الأخير؛ أو بعبارة 
أخرى "يرى الفقه المصري المؤيد لأعمال الدفع بالإحالة في الإطار الدوليء أن 
جميع المبررات التي تقف وراء تقرير هذا الدفع في القانون الداخلي تتوافر 
أيضتًا في الإطار الدولي*'؛ فإذا كان قبول الدفع بالإحالة في القانون الداخلي 
يهدف إلى تجنب التعارض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنيةء وهو أمر 
نادر الحدوث» حيث أنها تصدر من محاكم تابعة لدولة واحدة وتطبق قانونا 
ولحداء فإن فرص تعارض الأحكام الصادرة من محكمة وطنية ومحكمة أجنبية 
تكون أكبر من الناحية العملية مما يستتبع قبول الدفع من باب أولى”'“ كما أن 


د. هشام صادق» فلمرجع السابق ص ٠١‏ وما بعدها. 
د. أبو العلا لنمرء المرجع السابقء ص ٤١‏ وما بعدها. 
د. عكاشة عبد العال؛ الإجراءات» المرجع السابق؛ ص .٠۸١‏ 
د. عكاشة عبد العال» د. سامي منصور؛ المرجع السابق» ص .٠۴١‏ 
د. لحمد سلامةء المرجع السابق» ص ۴۳۸. 
د. حفيظة الحدادء المرجع السابق؛ ص ۲١۱١ء .٠١١‏ 
وفي الفقه غير المصري؛ رلجع: 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق» ص .٣۷١‏ 
Tallon, op. cit, no 405 et seq.‏ 
Loussourn et Bourel, loc. Cit.‏ 


د. أحمد هندي» المرجع السابق» ص ۱۸۸ 
رلجع عكس نلك: 
د. لمينة النمرء المرجع السايق» ص .٠۳۳‏ 
()د. محمد روبي» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
د. أبو الملا النمرء المرجع السايق؛ ص .٠١‏ 
()د. عكاشة عبد المالء الإجراءات» المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 
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الأخذ بالدفع المائل من شأنه توفير الوقت والجهد والنفقاتء والأمور السابقة 
يفقرض أن تكون أكثر رعاية في المجال الدولي عنه في المجال الدلخلي“'. 
كما أن الأخذ بهذا الدفع من شأنه زيادة ضمانات فعالية الأحكام الوطنية في 
للخارج» حيث سيرفض للقاضي الأجنبي في الغالب نتفيذ الحكم الوطني الذي 
صدر من محكمة كان من واجبها التنازل عن نظر الدعوى» لأن القاضي 
الأجئبيٰ كان الأسبق في نظر هذه الأخيرة'. وفضلاً عما تقدم» فإن الأخذ 
بالدفع بالإحالة إنما يظهر مدى تطور القانون الدولي الخاص في الدولة الآخذة 
به ومدى تكريسه لروح التعاون مع الدول الأخرى تحقيقا لمصالح الأفراد على 
المستوى الدولي» الأمر الذي يكسب الثفة بالقانون المتقدم والدولة التي صدر 
عنهاء بما يشجع على للتعامل مع مواطني هذه الدولة ومؤسساتها التجارية 
والصناعية'“. والثابت أنه لا يوجد نص صريح في التشريع المصري يحول 
دون الأخذ بالدفع الماثلء كما هو في بعض الدول الأخرى والتي تمنع قضاءها 
صرالحة من إعمال هذا الدفع'“. والدفع بالإحالة لم يكن غرييًا على القضاء 
المصري» فقد أخذ به في ظل القضاء المصري المختطط'7. والأخذ بالدفع 
بالإحالة آمر ولجب في ضوء التطورات الحديثة في فقه القانون الدولي 


د. عكاشة عبد العالء د. سلمي منصور؛ المرجع فلسابق» ص .٥١١‏ 
وفي الفقه غير المصري؛ راجع: د. محمد وليد المصري» المرجع السابق» ص .٣۷١‏ 
(“ د. حفيظة الحدلاء المرجع السايق» ص .٠١١‏ 
( 3 د. محمد وليد المصري» المرجمع السابق؛» ص .٣۷۱‏ 
(د. محمد وليد لمصريء المرجع السابق» ص ۳۷۱ 
(/د. محمد روبي» المرجع السابقء» ص ٠١١‏ 

د. أو العلا النمرء المرجع السابق؛ ص .٥٩‏ 

ak e E ECGS 1 E E )ر. هشام صادق.‎ 

۲؛, ص ۳۴٩۱ء‏ هامش 

يو الملا قمر» المرجع السايق» ص ۱. 
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الخاص'. وإذا كان الثابت أن قاعدة الاختصاص الدوليء هي قاعدة مفردة 
الجانب» فإن علاج مثل هذا العيب إنما يكون من خلال اعتناق نظرية الإحالة( 
. ويضاف إلى ما تقدم» أن مقاومة الغش نحو قواعد الاختصاص القضائي 
الدولي» إنما يمكن أن تتم من خلال نظرية الإحالة". وفي نهاية المطاف فإن 
الدفع بالإحالة يمكن أن يحول دون صدور أحكام مصرية عديمة القيمةء أي 
أحكام هي 'وقصاصات الورق" سواء(. فلكل هذه الأسباب ولغير هى( 
فمن واجب القضاء المصري» أن يحيل الخصوم إلى المحكمة الأجنبية المعنية 
كلما توافرت شروط الإحالةء وذلك على النحو الذي سنراه الآن تفصيلڈ. 


ر. لحمد سلامةء المرجع لساہق؛ ص Fo‏ . 
 (‏ د. حفيظة الحدلدء المرجع السابی» ص .٠٠١‏ 
(د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص ۹ 
mn )‏ اد. أحمد قصمت الجدالوي» المرجع السابقء ۱٥۹ - ٠١۸‏ . علمّا بان سيادته پتحدث هنا عن 
(اقتخلي). 
د. محمد وليد المصري» الموضع السابق. 
(7) د. محمد روپي» مرجع السایق» ص ۱۷۱ - ٠۹۲‏ 
د. لبو العلا النمرء الدفع بالإحالةء المرجع السايقء ص ٤4‏ وما بعدها. 
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المبحت الاي 
النظام القانوني للدفح بالإحالة 


ما هي الشروط الواجب توافرهاء حتى يقوم القاضي المصري بإعمال 
مثل هذا الدفع؟ ما هي المعاملة الإجرائية لهذا الأخير؟ سوف نحاول الآن 
الإجابة على التساؤلين السابقينء وذلك بالترتيب السابق. ۴۶4 
: شرو ط الدة حالة: 

حتى يقوم القاضي المصري بإحالة الخصوم إلى المحكمة الأجنبية 
المعنيةء فلابد أن يتأكد هذا القاضي من توافر الشروط التالية: 
الشرط الأول: وجود دعوى قاتمة أمام للقضاء الأجنبي :(25 


رلجع في ذلك تفصيلا: 
د. لبو الملا النمر» المرجع السابق؛ ص ۷۳ وما بدها. 
د. هشام صادق؛ المرجع السابق» ص ۷۲ وما بحدها. 
د. عكاشة عبد العالء الإجراءات» المرجع السابقء» ص ٠۸٤‏ 
د. عكاشة عبد الالء د. سامي منصورء؛ المرجع السابق» ص .٠۳۲‏ 
د. حفوظة الحدلاء المرجع السابقء ص ١١۷‏ وما بعدها. 
د. لحمد سلامةء المرجع السابق» ص .٤۲٠١‏ 
وفي اقغقه غير المصري. راجع تغصيلا. 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق» ص ٠۷١‏ وما بعدها. 
Deby - Gerard, Clunet, 1973, p. 371, Note: Paris, 18 Octobre 1972.‏ 
Loussouarn et Bourel, op. cit, p. 549.‏ 


( 7 حول هذا الشرط راجع تفصيلاً: 
د. عكاشة عبد العال» الإجراءات» المرجع السابق» ص .٠۸١‏ 
د. عكاشة عبد العالء د. سامي منصورء المرجع السابق؛ ص .٠۴٤‏ 
د. أحمد سلامة؛ المرجع السابق» ص .۳٤۲۸‏ 
د. حفيظة الحدلدء المرجع السابق» ص .٠١۷‏ 
د. هشام صادق» المرجع السابقء ص ۷۲ وما يعدها. 
د. محمد روبي» المرجع السابق» ص ۳٠۹‏ هام. 
د. أبو العلا النمرء المرجع السابق» ص ۷١‏ 
وفي الفقه غير المصري» راجع 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق» ص .٣۷١‏ 
Huet, Conflits de Juridictions, Juris Classeur, Droit International, Fasc.‏ 


S81, no 113. 
Colmar, 9 Decembre 1960, J.C.P., 1961, I, no 12257, Note. 
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الشرط الأول لقبول الدفع بالإحالةء هو وجود دعوى أخرى ماثة أمام 
محكمة تابعة لدولة أجنبية. ومن هذا المنطلق لا يجوز إعمال الدفع المائل»› 
وذلك حال عدم سبق رفع الدعوى أمام المحكمة الأجنبية المعنيةء حيث لا 
يتصور أن تكون هناك ثمة إحالة في مثل هذا الفرض. كذا لا يمكن إعمال هذا 
الدفع» وذلك حال شطب الدعوى التي كانت قاتمة أمام القضاء الأجنبي» أو حال 
وقفهاء كذا حال صدور حكم نهاتي فيها من المحكمة الأجنبية المعنيةء ففي كل 
الفروض المتقدمةء لا يمكن إعمال الدفع بالإحالة(*. 


Poul Lagarde, R. Crit. Dr. int., pr., 1967, p. 734: Paris, 3 Juin 1966. 
clunet, 1961, no. 1096, note 


() فمرلجع المنكورة في الهامش السابق. 
وقد كنا في دراسة سابقة لنا أنه لا يلزم "وجود دعوى أخرى مطروحة أمام القضاء الأجنبي لإمكان 
إعمال الدفع الماتل» فيكفي أن تكون هناك محكمة لجنبية لكثر قدرة على الفصل في النزاع المعنى من 
للمحكمة المصرية". رلجع في ذلك: 
د. هشام خالدء مبادئ القانون القضاني الخاص الدولي ومرکز الأجاقب. ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ء ص ٠١١‏ 
وما بعمدها. وقد لقي النظر السابق نمدا من جاتب الفقه المصري الحديث ذلك أن القول بها يتنافى مع 
طبيمة الدفع بالإحالة لقيام ذات الفزاع لمام محكمتين الذي يقتضي بداهة أن يكون النزاع ذاته مطروحا 
وقاتمًا أمام كلتا المحكمتين وقت إثارة الدفع» كما أن هذا الشرط مقرر من كبل كافة القوانين والمعاهدات 
الدولية التي عافجت الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية ولا نطم أحدا خالف في ذلك 
مبوى لصحاب هذه الوجهة من النظر» حقا كد يصح هذا النظر في إطار نظام آخر غير الدفع بالإحالة 
كنظطرية النحكمة غير الملائمةء بيد أنه يظل في إطار الدفع بالإحالة لمر يفتقر إلى أدنى سند من 
التشريمع الوطني والمقارن. كما أن هذا القول لا يقتضيه مواءمة تعدية أعمال هذا الدفع إلى الصميد 
الدولي» بل لعل الأفضل التقيد بالشرط محل الدارسة دفعًا لكل شبهة نحو التحايل وحرصنًا على مصالح 
الأفراد' رلجع في ذلك فنقد: 
د. محمد روبي؛ المرجع السابق» ص ۲۷٦‏ - ۴۷۷. 
ومن جاقبنا نرى سلامة النقد السابق» وقد أفدنا من هذا النقدء وعليه عدنا عن رأينا السابق. وسايرنا 
الفقه الراجح في هذا الخصوص» وذلك في الطبعة اللاحقة لمؤلفنا سالف النكرء والتي صدرت بعد 
مناقشة الرسالة المتقدمة. راجع في ذلك: 
د. هشام خالدء ميادئ القانون القضائي الخاص الدوليء طبعة ثالثةء طنطاء .٠٠٠١.٠‏ 

غاية الأمرء أننا قد حلولنا توسيم نطاق نظرية الدفع بالإحالة عن طريق الاستدادة من نظرية 

التخلي؛ خاصة أن هناك ثم غموض حول موكف الفقه الآخذ بالإحالة من نظرية التخلي» والسؤال 
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ومن جانبنا نؤيد الاتجاه الحديث في الفقه المصري”” والذي يرى 
أنه حال شطب الدعوى أمام المحكمة الأجنبيةء فعلى المحكمة المصرية أن تمنح 
الخصم أجلأ لتجديدها من الشطب» وفي حالة وقف الدعوىء» فعلى المحكمة 
المصرية أيضًا منح الخصم المعني أجلأ لتعجيلها من الوقف. وبعد أن يقوم 
الخصم اللمعني بالتجديد أو التعجيل حسب مقتضى الحال» هنا سوف تكون 
القضية معروضة على محكمة مصرية ومحكمة أجنبية في ذات الوقت» بحيث 
يمكن الدفع بالإحالةء بما يحقق أهداف هذا الدفع على نحو أوفى. ولكن هناك 
أفروض أخرى لا يستجيب فيها الخصم المعني لطلب المحكمة بالتجديد 
أو التعجيل»ء هنا يتعين على المحكمة المصرية المعنية رفض إعمال الدفع 
المائل» لعدم استجابة الخصم المعني لطلب المحكمة سالف الذكر. وعلى هذا 
النحوء نرى عدم سلامة الأحكام الصادرة من القضاء الفرنسي» والتي رفضت 
إعمال الدفع بالإحالةء على أساس أن الدعوى المعروضة على المحكمة الأجنبية 
المعنيةء قد شطبت, أو أنها موقوفةء أو انقطع سير الخصومة فيها”. فضي كل 
الأحوال اللسابقة» كان من المتعين على المحكمة الفرنسية المعنية أن تمنح 
الخصوم الأجل المناسب لعودة الدعوى المعنية إلى المحكمة المختصة بحيث 
يكون الأمر متعلقا بدعويين منظورتين أمام محكمتين مختلفتين. مع تقرير حق 
المحكمة الفرنسية في عدم إعمال الدفع للمعني» إذا لم يستجيب الخصوم لطلب 
المحكمة المتقدمةء عن طريق التجديد أو التعجيل حسب مقتضى الحال. 


المطروح ما هو مركز نظرية التخلي من نظرية اللدفع بالإحالة؟ وتسلم بغشل محاولتنا السابقةء الأمر 
الذي دفعنا إلى العدول عنها والتسليم يذاتية نظرية الدفع بالإحالة مع إقصاح المجال لعمل نظرية التخلي 
بوصفها إداة لحتياطية ومساعدة لنظرية الدفع بالإحالة. 

٣ (‏ د. محمد روييء المرجع السایق؛ ص ۴۷٤‏ - ١۷٣۔‏ 

( ر لجع ما قبله. 
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الشرط الماثل بين الدفع يالإحالة و الشرط السالب للاختصاص: 

الثابت أن الشرط للمائل لا يلزم توافره في خصوص الشرط السالب 
للاختصاص القضائي الدولي» وذلك على النحو الذي رأيناه سابقا. فمن 
المتصور أن يتم الدفع بالشرط السابق»ء حال وجود النزاع المعني أمام المحكمة 
الأجنبيةء التي منحت الاختصاص بموجب. الشرط المعني. وعلى العكس من 
ذلك» فمن المتصور ألا يكون النزاع المعنى قد عرض على المحكمة الأجنبية 
التي منحت مثل هذا الاختصاص. وفي كل حال يجوز التمسك بالشرط السابقء 
ومطالبة المحكمة بإعماله» حرصنًا على تتفيذ إرلدة المتعاقدين بسلب الاختصاص 
القضائي الدولي من محكمة معينةء ومنحه لأخرى أجنبية”. 
وتجدر الإشارة إلى تعلق الأمر بدعويين مطروحتين على محكمتين»ء تابعتين 
لدولتين مختلفتين» وعلى هذا الأساس» فإن التساؤل سوف يثار حول مفهوم 
الدعويين المعنيتين» كذا حول مفهوم المحكمة الأجنبية ومتى تتحقق مثل هذه 
الصفة لهذه الأخيرة» وما هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص؟ 
سوف نحاول الإجابة على التساؤل السابق بشيء من التفصيل: 
أولا: وجود دعو یین: 

تقوم المحاكم بأوجه نشاط مختلفةء لا تعتبر كلها قضاء بالمعنى 
الصحيح» فالمحكمة قد تصدق على صلح أو تأذن لقاصر بإبرام تصرف 
قانوني. وهذه الأعمال تعرف في الاصطلاح العربي بالأعمال الو لاية*7. 
والسسوال المطروح الآن هو الآتي: ما هو نطاق الدفع بالإحالة لوجود ذات 
النزاع أمام محكمة أجنبية؟ فهل ينصب الأخير على الأعمال القضائية للمحاكې 
أم ينصصرف للأعمال الولاتية أيضتًا؟ ظاهر الحال يفيد أن الإحالة إنما تتصب 


( ”أ رلجع ما قبله الفصل السابق؛ والخاص بالشرط السالب للاختصاص. 
7 د. فتحي والي» الوسيط في كانون القضاء المدني» ط ۲؛ ۱۹۸۱ ص ۳۷. 
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على الأعمال القضاتية للمحاكم» ولا تتصرف للأعمال الولاتية لهذه الأخيرة 
بحال"“. فإذا كانت للمحكمة المصرية تمارس عملا قضاتيًاء وتم الدفع أمامها 
بالإحالة لوجود ذات النزاع أمام محكمة أجنبيةء هنا سوف تقوم هذه للمحكمة 
بإجابة الدافع؛ إذا ما توافرت الشروط اللازمة لإعمال مثل هذا الدفع. وعلى 
العكس من ذلك» فإذا كانت المحكمة المصرية تمارس عملا ولاتيا حتى ولو قم 
إليها الطلب في شكل صحيفة دعوى عاديةء بعد ذلك تم الدفع أمامها بالإحالة 
هنا سوف تقوم المحكمة المصرية المتقدمةء برقض مثل هذا الطلب» نظرّا لعدم 
تعلق الأمر بعمل قضاتي» الأمر الذي ينتفي معه مبرر الإحالة. 

"بما أن العمل الولائي يدخل في نطاق الوظيفة القضائية. فيتعين تمييزه 
عن العمل القضائي» خاصة أنه يصدر من نفس للقاضي وقد يتخذ نفص 
الشكل*. "ولان العمل الولائي ليس عملا قضاتيًاء كما أنه ليس عملا إدارياء 
فإنه لا يكفي لتمييزه تطبيق معيار التفرقة بين هذين العملين والسابق بيانه ا33 
وقد تنوعت المعايير المستخدمة في تمييز العمل القضائي عن العمل الولاتيء 
ونعرض هنا لأهمها: 


"” أد. عاشور مبروك» النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم» ط »١‏ ۲٠٠۲ء‏ دار النهضة العريية» ص 
٤ه‏ هلمش .٠١‏ وللقاضي المختص بإصدار الأولمر على عرائض عندما يرفض إصدارها إذا ما تيين 
له أنه غير مختص قانونا بلصدارها ... لا يستطيع في مثل هذه الحالات أن يحيل طلبات استصدار 
الأرامر على عرانض إلى جهة الاختصلص لأنه لا يصدر بمناسبتها أحكاماً قضاية وإنما أولمر ولاتية. 
(/د. ليراهيم سحدء القانون القضاتي الخاص» منشاأة الممارف بالإسكندرية؛» ۱۹۷۳ ص ١٠١‏ . 
ورلجع أيضنًا: د. هشام خالدء ماهية الحكم القضاتي الأجنبيء منشاأة الممارف بالإسكندريةء» ۲٠٠۷‏ ص 
٠‏ وما بعدهاء والمراجع العديدة المذكورة في الصفحات المنوة. 

د. هشام خالد» مفهوم الممل القضائي في ضوء اله وأحكام القضاء» دراسات في قائون 
المر افعات» مؤسسة شباب الجاممةء الإسكتدريةء ۱۹۹۰ء ص ۸۲ وما بها 

د. هشام خالدء مفهوم العمل القضاتي» مجلة قلمحاماق ع ۲ - »٤‏ 1۹۸۷ء ص ٥٤١‏ وما بعدها۔ 
(د. فتحي والي؛ المرجع السایق» ص ۳۹ ورلجع ما قبله. 
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(أولا) المعيار الشكلي: 

وبموجب هذا المعيار يكون العمل ولاثيًا إذا ما تم إصداره بناء على 
عريضة مقدمة من صاحب الشأنء دون تكليف الخصم المعني بالحضور»ء في 
جلسة غير علنيةء ويتخذ العمل شكل الأمر وليس شكل الحكم 7ء ويعاب على 
هذا المعيار أنه غير جامع. وبيان ذلك أنه 'ينصب في الواقع على نوع معين 
من الأعمال الولائية هو الأوامر على عرائتض. ولكن الأوامر على عرائض 
إنما هي صورة فقط من صور النشاط كحكم إيقاع البيع ورغم ذلك لا يمكن 
اعتبارها أعمال قضائية". هذا إلى أن المشرع قد يستلزم لإصدار العمل 
الولاكي أن يتم إعلان الطرف الآخرء كما هو الحال بالنسبة لطلب المعونة 
القضائية. وبهذه المثابة فإن فكرة التكليف بالحضور لا تعتبر فيصلا لتحديد 
طبيعة العمل محل البحث. ويعاب على المعيار المتقدم» أنه يغفل جوهر 
العمل عند تعريفه» ويستعين في ذلك بأمور خارجة عنهء وهي اللجوء للقاضي 
بواسطة عريضة وعدم إعلان الخصم. فمراعاة هذه الأوضاع هي لمر 
لاحق على التحقق من وجودنا بصدد عمل ولائي» ومن ثم لا يمكن الاستعانة 
بها للوقوف على طبيعة العمل محل البحث. وفضلاً عن ذلك فقد قيل بأن 


د. ليراهيم سء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
د. عبد الباسط جميعي» سلطة للقاضي الولاتيةء مجلة الطوم القانونية والاقتصادية» س ١١ء‏ ع ۲ 
» پوليو ۱۹1۹ء ص .1۳١۱‏ 
د. فتحي والي» المرجع السابقء ص .٠١‏ 
()د. ليراهيم سعد المرجع السایق» ص .١١١ - ٠٠١‏ 
() د. راهيم سعد مرجع السابقء ص .٠١١‏ 
د. قتحي والي؛ المرجع السابقء ص .٤١‏ 
د. إيراهيم سعدء المرجع السابقء ص ٠١١‏ والمراجع المشار إإيها فيه. 
د. فتحي والي» المرجمع للسابقء ص .٤١‏ 
( * أقارب: د. محمد عبد الخالق عمر» النظام القضاتي المدنيء ج» المبادئ العامةء ط أولى؛ 1۹7 


۰ ص ۱۷. 
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"الالتجاء إلى المعايير الإجرائية لا يجدي في هذا المقام» لأن تنظيم المشرع 
للسلطة الولاتية يختلف من حالة لأخرى*”. وفي النهايةء فثمة أعمال قضائية 
تتم في غرفة المشورةء كما هو الحال بالنسبة للتظلم من لمر تقدير أتعاب الخبير 
إعمالا للمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات. والأحكام قد تصدر في جلسة غير علنية 
حفاظًا على النظام العام والآداب أو صيانة لحرمة الأسرة إعمالاً للمادة ٠١١‏ 
من قانون المرافعات. هذا إلى أن بعض الأعمال الولائية تصدر في جلسة 
علنيةء وآية ذلك حكم إيقاع البيع الجبري“*. 
(ثانًا) معيار سلطة القاضي'““: 

ووفقًّا لهذا المعيار نكون بصدد عمل ولائي إذا كان للقاضي سلطة 
تقديرية عند إصدارهء فسلطته هنا تمثل سلطة الموظف العام» فكلاهما يتمتع 
بسلطة تقديرية عند مباشرة عمله. وعلى العكس من ذلك نكون بصدد عمل 
قضاتي إذا كانت سلطة القاضي مقيدة عند مباشرته. ويدالون على ذلك بأن 
القاضي عند مباشرة العمل الولائي لا يلتزم بإجراء تحقيق وذلك على خلاف 
الحال بالنسبة للعمل القضاتي» حيث يلتزم بإجراء تحقيق للوقاتع المقدمة من 
الخصوم إليه“. ويعاب على الرأي المتقدم أنه يعول في تحديده على أمور 
خارجة عنه هي سلطة القاضي عند مباشرته» والمفروض أن يتم تعريف الشيء 
وفقا لجوهره ومضمونه“. ومن ناحية أخرىء فالثابت أن المعيار المتقدم 


د. عبد الباسط جميعي» المرجع السابق» ص .٠۳۷‏ 
د. فتحي والي» المرجع السابق» ص ١٠۔‏ 
رلجع في عرض هذا المعيار: د. فتحي والي؛ المرجع السابق؛ ص .4١ - ٤١‏ 
د. عبد الباسط جميمي» المرجع السابق» ص 1۲۳۷ - 1۴۹. 
د. إبراهيم سعد» المرجع السابق؛» ص ١١١‏ وما بحدها.ء 
( راجع: د. فتحي والي» المرجع السابق» ص .)١ - ٠١‏ 
د. عبد الباسط جميعي» المرجع السابق» ص 1۴۷ - .٠۴۹‏ 
د. ليراهيم سعد الموضع السابق. 
د. فتحي والي» الوسيط...» فلمرجع السايقء ص .۲١‏ 
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غير مانع» حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية ولسعة عند مباشرة بعض الأعمال 
القضائيةء ومثال ذلك»ء سلطته في فرض غرامة تهديدية أو متح مهلة للمدين 
للوفاء“. ومن ناحية ثالثةء فالمعيار المتقدم يتسم بعدم السلامةء حيث يلتزم 
القاضي في بعض الأحيان بإجراء ثمة تحقيق عند مباشرة سلطته للولاتية. وقد 
تنعدم سلطته التقديرية عند مباشرته لأعمال التوثيق البحت(“*). 
(تسثا) معيرا انتفاء النز إع(“): 

بموجب هذا المعيار نكون بصدد عمل ولاتي إذا ما نتفت المنازعة أمام 
القاضي. وعلى العكس من ذلك نكون بصدد عمل قضائي إذا ما تعلق الأمر 
بحسم منازعة. ويرى البعض أن المقصود بانتفاء المنازعة هو انتفاء الثزاع 
بمفهومه الحقيقي حتى لو كان مفترضتًا أو محتملاً. والعبرة بوقت مباشرة العمل 
لا بعده”*. ومفاد ما تقدم أن "الأعمال الولاتية تصدر في غير خصومة 


د. فيراهيم سعد؛ المرجع السابقء ص .١١١‏ 
(*د. فتحي والي» المرجع السابق› ص .٠١‏ 

د. لهراهيم سعد» المرجع السأيق؛ ص ١١١‏ 
(/د. فتحي وقليء المرجع السابق» ص ٤١‏ وما بعدها. 

د. لبراهيم سعدء المرجمع السابق» ص .١١١‏ 
“١‏ رلجع في عرضها: د. وجدي زاغب» النظرية العامة للممل القضاتي»› في قاتون المرففعات. 
منشأة للمعارف بالإسكندرية» »1۹۷۴٤‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

د. عبد الباسط جميمي» المرجع السابق» ص 1۳۲ وما بعدها. 

د. فتحي وللي؛ المرجع قسابقء ص .٤١ - ٤)١‏ 

د. لهراهرم سعد المرجع اقسابق» ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

د. محمود هاشم» اسنتفاد ولاية القلضي المدني» المحلماة» ع ٠١‏ - 1ء س ١۱ء‏ ملیو ۱۹۸۱ء ص ٦١‏ 
رلجع في ذلك: د. وجدي راغب المرجع السابق» ص 4¥-. 

د. عبد الباسط جميمي»؛ المرجع السابق؛ ص 1۲۲ - .1۴٣١‏ 

د. فتحي وللي» مرجع السابق؛» ص ٤۲١‏ 

د. إيراهيم سعد المرجع السابقء ص والمراجع افمشار إليها. 

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في ۱۹۲۳/٦/۱۹‏ إلى أن: 


-11۸A- 


ولا تتضمن حسما لنزاع قائم» لأنها إما أن تصدر قبل أن تثور المنازعة أو بعد 
فتهاء المنازعةء وحتى إذا صدرت أثناء منازعة قائمة فإنها تصدر في نطاق 
آخر» مستقل عن نطاق المنازعة نفسهاء ولا تؤدي إلى إنهاء المنازعة ولا 
تقضي على الخصومة ولا تسفر عن تقرير الحق وإسناده لصاحبهء وإتما هي 
وسيلة إلى اتخاذ تدابير وقتية للمحافظة على الحق أو للكشف عنه أو لحفظ 
الأمن المدنيء دون مساس بأاصل الحق ودون أن تؤثر في جوهرء*“. ولكن 
يثور التساؤل عن حكم الحالة التي تثار فيها منازعة صورية بين المدعي 
والمدعى عليه بأن يكونا قد اتفقا على ذلك بهدف الحصول على حكم قضائي 
يثبت لهما حقوقهما وفقا لاتفاقهما. فهل نعتبر هنا بصدد عمل قضاتي لو ولاتي. 
يرى أصحاب النظر السابق أنه من المتعذر إعطاء إجابة ولحدة على التساؤل 
السابق» والأمر في النهاية يتوقف على موقف المدعى عليه: فإذا ما نازع 
المدعي في طلباته أصبحنا بصدد عمل قضاتي رغم صورية المنازعة» أما إذا 
لم ينازعهء فالأمر يتعلق بعمل ولاتي“. وتجدر الإشارة إلى أن القانون 
الفرنسي الصادر في ۱۹٤٤/۷/٠١‏ والخاص بتنظيم غرفة المشورة قد أخذ 
بالمعيار المتقدم» حيث تتص المادة الثائية منه على أنه 'تفصل غرفة المشورة 
الولاتية في كل الطلبات التي تفترض عدم وجود خصم ولا يمكن أن تؤدي إلى 


Il n’y è lieu ã jurdiction gracieuse que dans le cas Où la mesure 
réclamée ne constitue pas une véritable demande et n’appelle pas de 
contradiction. Civ 19 Juin 1923, D.P. 1926. I. 8. en: Jurisprudence 
générale Dalloz, Quatrieme table alphabetique de cinq années du R. 
Dalloz, 1922-1926, Par Griolet et Vergé, op. cit, p. 415. 


د. عبد الباسط جميعي» المرجع السابق؛ ص 1۳١‏ والمراجع المشار إليها. 
د. فتحي ولأي» مرجع السأبق» ص ١؟.‏ 
د. ليراهيم سعد المرجع السابقء ص ٠۲۳‏ والمراجع المشار إليها. 

د. فتحي واليء المرجع السابقء ص 4١‏ والمراجع المشار إليها. 
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منازعة من الغير أو الطلبات التي يشترط فيها - رغم انتفاء الخصوم - صدور 
قرار من المحكمة بسبب طبيعة العمل أو صفة هؤلاء الخصو.“(25. 

وقد لقي الاتجاه السايق قبولا حستا لدى جانب من الفقه المصري» 
حيث ذهب إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بنزاع بين طرفين ييزر تدخل القاضي 
لحسمه. وعلى خلاف ذلك فإن مهمة هذا الأخير هنا هي إزالة عقبة من نوع 
آخرا. فمهمة الجهاز القضائي هي إزالة العوارض التي تعوق الحياة 
القانونية وتحول دون الأفراد وممارسة حقوقهم المقررة قانونا. ولا شك أن 
البحث عن معيار للتمييز بين العمل القضائي والعمل الولائي يجب أن يتم في 
ضوء تحديد طبيعة العقبة المعنية والمراد إزالتها“. والعقبة التي تعوق الحياة 
القانونية يمكن أن تتخذ صورة المنازعة أو النزاع والذي ينشأ بين شخصين 
حول إعمال قاعدة معينة على حالة محددة. وعلى للعكس من ذلك» فإن القانون 
ذاته قد يوجه عقبة معينة بصدد مباشرة حق أو مركز قانوني» ويوجب تدخل 
القضاء لإزالتهاء فهنا لا توجد إرادات متعارضةء بل عقبة قانونية إن جاز 
استعمال هذا التعبير. ففي الحالة الأولى نكون بصدد عمل قضائي»ء وفي 
الحالة الثانية نكون بصدد عمل ولاتي. إذنء فمعيار التمييز بين الحمل القضاتي 
والولاتي يكمن في فكرة حسم النزاع حتى لو كان ضمنيًا أو صوريًا بإرادة 
المشرع أو باتفاق الخصوم. وبهذه المثابةء فإذا تعلق الأمر بحسم منازعة فنكون 


( رلجع: د. ايراهيم سعد. المرجع السليقء» ص ١۲۰٠ء‏ همش .١‏ 
راجع أيضنًا: د. عبد البسط جميعي؛ المرحع السابق؛ ص_ ۰ 
د. محمو: هاشم للمرجر السابق» حيث يشير لى للمادة ٥‏ من قانون المرلفعات انعرنسي لل انر 
عام ۱۹۷١١‏ والتي تتص صراحة على أنه: 
“le juge statue en matière gracieuse lorequ en ‘absance de litige il est saisi‏ 
d’une demande dont la loi exige”.‏ 


(251)ر, فیراهیم سعد٬‏ المرجع السابق» ص ۹ -~. 
(* أ د. ليراهيم سعدء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(3 )ر ايراهيم سعد٬‏ المرحم السابقء ص ۹ 
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بصدد عمل قضائي» وعلى العكس من ذلك إذا لم يفض العمل إلى حسم منازعة 
کنا بصدد عمل و لای( 

وقد لقي المعيار المتقدم نقذا جارحا من الفقه: 

فمن ناحية أولى: قيل بأن الحكم الغيابي يصدر دون منازعة من 
خصوم» ورغم ذلك نكون بصدد عمل قضاتي(۴. ولجيب على ذلك» بان 
الأمر هنا يتعلق "بمعارضة سلبية جعلت المدعي يلجأ إلى القضاء' كما يتأكد 
النزاع الضمني بعدم مثول المدعى عليه أمام القضاء. ولا شك أن وجه 
النقد المتقدم لا يرتفع بموجب الإجابة السابقة. فقد تنتفي معارضة المدعى عليه 
على وجه الإطلاق. ويمكن أن نمثل لذلك بالحالة التي يلجأ فيها المدعي إلى 
رفع دعواه إلى القضاء دون أن يطالب المدعى عليه بحقه. فهنا لا يمكن القول 
بوجود معارضة سلبية لحق المدعي. كذا فإن عدم مثول المدعى عليه لمام 
القضاء قد يكون مرجعه عدم سلامة إعلانه بصحيفة الدعوى أو عدم تواجده في 
للمكان الذي تم إعلانه فيه أو لغير ذلك من الأسباب. وفي كل هذه الحالات 
وخلافها لا يمكن أن يحمل عدم الحضور على أنه معارضة لحق المدعي» نظرا 
لما ينطوي عليه هذا النظر من اعتساف في التأويل. 

ومن ناحية ثانية: قيل بأن المدعى عليه قد يسلم بطلبات المدعي في 
دعواه. فهنا ينتفي النزاع» الأمر الذي يفيد أن معيار النزاع ليس حاسمًَا في هذا 
للصدد. وقد أجيب على ذلك» بأن التسليم بطلبات معينة تمائل حالة اتفاق 
الأخصام على نتيجة الدعوى المتداولة بينهما وتأخذ ذلت حكمهاء سيما إذا سلمنا 


(2)ر. ليراهرم سسد؛ المرجع السابقء ص ١‏ 
د. محمود هشم؛ المرجع السابق» ص 1. 
د. فتحي والي» المرجع السابق» ص .٤١‏ 
وفي الأخذ بذات النظر د. محمود هاشم المرجع السابقء ص .1١‏ 
(2)ر. راهيم سعد٬‏ المرجع لسابق» ص . 
د. فتحي وفلي٬‏ المرجع للسايقء؛ ص ۲ 
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بأن صورية المنازعة هنا لا تعارض النظام العام. ومع ذلك نرى أن 
صورية النزاع تحني انعدامه» ومن ثم لا يرتفع وجه النقد المتقدم بالإجابة 

ومن ناحية ثالثة: قيل بأن المعيار المتقدم لا يعول في تعريف العمل 
على مضمونه بل على أمر خارج عنه "وليس من اللمقبول قانونا اختلاف طبيعة 
عمل القاضي ذي المضمون الواحد باختلاف موقف الخصم. وإذا كان معيار 
النزاع لا يصلح. لتمييز العمل القضائي» فإن معيار انعدام التزاع لا يصلح 
لنفس الأسباب لتمييز العمل الولائي عن العمل القضاتي*. 

ومن ناحية رابعة: فإن مفهوم فكرة "انتفاء المنازعة" ليست من الأفكار 
البسيطةء باعتراف صاحبها ومروجها في مصر ۴ - كذا فإن تحديد مضمونها 
يثير جدلا'؟. ولبيان ما تقدم يمكن لنا أن نطرح السؤال الآتي: 'متى يكون 
العمل مثارًّا للنزاع ومتى يكون من غير المحتمل أن يثير العمل أي نزاع.. من 
الصعوبة بمكان أن تجيب على هذا التساؤل*. ذهب البعض إلى أن الأمر 
يتعلق بمنازعة إذا كان من شان القرار محل البحث الإضرار بحق لشخص 
معين. وعلى العكس من ذلك لا نكون بصدد منازعة إذا لم يكن من شأن القرار 


(د. إبراهيم سعدء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(/ د. فتحي والي المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

ويذهب د. عبد الباسط جميمي إلى أن ”مميار عدم وجود نزاع هو معيار سلبي يثير المقابلة ما بينه 
ويين المعيار المقترح في تحديد العمل القضائي على أساس من سببه وهو معيار النزاع... فهو الوجه 
الآخر من نفص المعيار' المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
أ يذهب الأستاذ الدكتور إيراهيم سعد إلى أنه "وقد يبدو هذا لمميار سهلاً وبسيطًاء إلا لن تطبيقه - 
كماقيل بحق - يثير صعوبات عديدة وقد يصعب في كثير من الأحيان تحديد طبيمة القرار الذي 
يصدره القاضي" المرجع قسابق» ص .٠١١‏ 
د. عبد الباسط جميمي المرجع لسابق» ص .٠۳٤‏ 

د. وجدي راغب المرجع السابق» ص ١۱۸‏ 
(د. عبد قباسط جميعي» المرجع السايق» ص .٠۳۴‏ 
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المعني الإضرار بحق فردي. ففي الحالة الأولى نكون بصدد عمل قضائي» 
وفي الحالة الثانية نكون بصدد عمل ولاتي(. والأخذ بالنظر السابق من شأنه 
تحجيم فكرة العمل الولاتي "إلى حد أنه لا يبقى فيها إلا الأعمال التنظيمية 
للقضاء وأعمال التوثيق وبعض أعمال التصديق» وهو ما يخالف طبيعة الأعمال 
الولاتية ونطاق السلطة الولاتية" والتي تنطوي على حالات متعددة وصور 
متباينة(64). 
(رابغًا) نظرية الدور المنشئ العمل الولائي(؟*: 

ويرجم الفضل في هذه النظرية لفقيه الألماني 'واتش' وقد تلقفها الفقه 
الإيطالي عن طريق كيوفندا وغيره من الفقهاء الإيطاليين. وبموجب هذه 
النظرية نكون بصدد عمل ولائي إذا ما تعلق الأمر بإنشاء مركز قانوني جديد. 
وعلسى العكس من ذلك نكون بصدد عمل قضاتي إذا ما تعلق الأمر برابطة 
قانونية قديمةء 'فالعمل القضائي يفترض وجود خصمين يطلب أحدهما حماية 
في مواجهة الآخر, لذا يتدخل القضاء.. لتحقيق هذه الحماية. أما في العمل 
الولاتي فلا يوجد خصمان» كما لا يوجد مال معين تجب حمايته من الآخرينء 
ولا توجد قاعدة يجب تطبيقها على الطرف الآخرء ولكن توجد حالة قانوئية 
أو مركز قانوني» لا يمكن أن ينشأ أو يسير أو يتطور بفاعلية إلا بعد تدخل 
الدولة*؟. ويمتاز هذا الاتجاه بأنه يبرز لنا الدور الذي يلعبه القاضي بصدد 


() د. عبد الباسط جميعي» المرجع للسابق» ص .٠١‏ 
()د. عبد الباسط جميعي» المرجع السابقء ص .1۴١ - 1٠١‏ 
( )في عرض هذه النظرية: د. فتحي والي» المرجع السابق» ص ۲ وما بعدها. 
د. محمود هاشم»› المرجع السابق» ص 1 وما بسدها. 
د. وجدي راغب»› المرجع السابق» ص ۹ --- 1۲ 
د. ليراهيم سعد؛ المرجع للسابق» ص ١١۸‏ وما بعدها. 
)في کل ما تقدم راجع: 
د. محمود هاشم؛ المرجع السابق؛ ص - ۹۷ 
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العمل الولاتي» فالقضاء يتدخل هنا لإزالة عقبة وضعها القانون نفسه» ومن شأن 
ذلك كفالة سير الحياة القانونية وتدفقيا7؟*. 

ومع نلك» فالثابت أن الاتجاه المتقدم لم يسلم من النقد: 

فمن ناحية أولى: "أن التفرقة بين الأعمال المنشئة والأعمال المقررة 
مسألة خلاقية وشائكة في الفقه والقضاءء وهناك على سبيل المثال حكم الطلاق 
أو بطللان الزواجء» فالفقه والقضاء منقسمان على تفسهما في هذا الصددء فهناك 
من يذهب لإسباغ الصفة المنشئة عليهماء وعلى لنعكس من ذلك هناك من يذهب 
لإسباغ الصفة المقررة عليهما*. ولا شك أن نقل هذه التفرقة السابقة من 
مجال العمل القضائي للمجال المائلء من شأنه أن يثير ذات الصعوبات السابقة. 
وقد لأجيب على ذلك بأن "صعوبة التفرقة على فرض وجودها لا تتف وجود ما 
يعد منشتًا وما يعد مقرر" وهذا ما تقوم عليه هذه النظرية*. ونرى أن الدفاع 
السابق ليس من شأنه رفع النقد المتقدم» والموجه للمعيار المعني» فصاحبه يسلم 
بطريق غير ظاهر بوجود الصعوبة ويقرر أن النظرية المتقدمة تتكفل بتذليلهاء 
ولكنه مع ذلك لا يبين لنا كيفية ذلك. 

ومن ناحية ثانية: فهناك بعض الأعمال الولائية التي تعتبر ذات أثر 
مقرر»ء حيث تتصب على تأكيد مراكز قانونية سابقة ومثالها إثبات الوفاء(”. 
"فالإعلام للشرعي" لا يفعل شيئًا سوى إعلان أو تقرير مركز قانوني موجود 


د. فتحي والي» للمرجع السابقء» ص .٤١‏ 
د. وجدي راغب المرجع السابق؛ ص .٠١۲‏ 
د. ليراهيم سعد؛ فلمرجع السابق؛ ص .١١۸‏ 
( في هذا للمحنى: د. لهراهيم سعدء المرجع السابق» ص .١١۸‏ 
)في هذا المعنی: د. ایراهیم سحده المرجع فلسابق؛ ص ۱۱۸ - .١1١۹‏ 
ي محمود هاشم؛ للمرجم السابق؛ ص 1۷. 
()د. لڀراهیم سعد المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
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من قبل وهو مركز الوارث"'”“. وقد أجيب على ذلك» بآن الأمر في الحالة 
السابقة إنما يتعلق بعمل منشأ لحالة قانونية جديدةء وإن كان ذا أثر تقريري 
بالنسبة لوقائع مادية قديمةء "ومن ناحية أخرى فلن هذه الأعمال على فرض أنها 
تقريرية فإنها تمثل مجرد حالات قليلة لا تنال من القاعدة العامة في أن الأعمال 
الولاتية ذات أثر منشى دائنا*. ولا شك أن الإجابة السابقة تؤكد سلامة النقد 

ومن ناحية ثالثة: فقد قيل بأن النظرية السابقة تخلط بين ماهية العمل 
وآثاره فتحديد آثار العمل الولاتي وتحديد نظامه القانوني يتوقفان على ما إذا 
كان العمل محل البحث يعتبر عملا ولاتيّا وليس العكس(”*. 
(خامسًا) نظرية الوسيلة والنتيجة: 

وفقَا لهذه النظرية فإن معيار التفرقة بين العمل القضائي والولاتي 
تتحصر في التمييز بين الوسيلة والنتيجة. فإذا كان عمل القاضي يتمخض عن 
نتيجة قررها على أساس بحثه للمنازعة المطروحة عليه وقام بتطبيق القانون 
على ما يثبت لديه من وقائع» فإن عمله في هذا المقام يعتبر قضاءًا.. لما إذا 
كان عمل القاضي مجرد وسيلة للكشف عن الحق» أو لحفظ الحق أو ضمان 
مطابقة تصرف معين أو مركز قانوني معين للقانون»ء فإن عمله في هذا المقام 
لا يعدوا أن يكون عملا ولايًا..."“. ونظرا لسلامة هذا المعيار نرى تأييده 
في هذا المقام» فمن شأن الأخذ به إمكان تمييز العمل القضائي عن العمل 
الولاتي في يسر وسهولة. 


(/د. محمد عبد الخالق عمر» النظام...» المرجع السابقی؛ ص ۱۸ - ٠۹‏ 
( د. محمود هاشم» مرجع للسابقء ص 1۸. 

(د. محمد عبد الخالق عمر» المرجع السابق» ص ١١‏ 

د. عيد البسط جميمي» المرجع السابق» ص ٠٤١‏ 
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وإعمالا للمعيار المتقدم» إذا وجدت المحكمة المصريةء أنها بصدد عمل 
قضائي» وأن الشروط اللازمة لإعمال الدفع بالإحالة متوافرة» هنا سوف تقوم 
هذه المحكمة بإحالة الخصوم إلى المحكمة الأجنبية المعنية» ولكن وعلى عكس 
ما تقدم» إذا ما وجدت المحكمة المتقدمة أنها بصدد عمل ولاتي» حتى ولو رفع 
إليها الأمر في شكل صحيفة دعوى عادية هنا من حق المحكمة المصرية أن 
ترفض إعمال الدفع السابقء لانعدام محله. وعلى أثر ما تقدم يتعين علينا الآن 
التصدي» للإجابة على التساؤل الثاني رأى تحديد ماهية المحكمتين المعنيتين. 
ثاننا: الدع بي“ تبر : 

ما هو المقصود بالشرط المائل؟ تسهل الإجابة على التساؤل السابق» لو 
طرحت الدعوى الأولى على محكمة مصرية بالمعنى الدقيق للكلمة» كأن تكون 
محكمة الإسكندرية الابتداتيةء في حين طرحت الدعوى الأخرى على محكمة 
باريس الابتدائية. ففي الحالة المتقدمة نحن بصدد محكمتين قضائيتين بالمعنى 
الدقيق للكلمة وذلك وفقا لقانون السلطة القضائية في مصر وقانون السلطة 
القضائية الفرنسي. والفرض المتقدم» لا يثير أية صعوبة. ولكن هناك فروض 
أخرى» يكون فيها النزاع المعني معروضًا على هيئة إدارية مصرية ذات 
اختصاص قضاتيء النزاع ذاته معروضًا على محكمة فرنسية بالمعنى الدقيق 
للكلمةء وهناك فرض ثالث يكون فيه النزاع الواحد معروض على هيئتين 
إداريتين ذات اختصاص قضائي: إحداهما مصرية والأخرى فرنسيةء فهل 
تجوز الإحالة هنا من عدمه؟ تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه العام هو ازدياد 
أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة غير القضائية في حسم المنازعات المختلفة في 
الدول المختلفة. وبيان ذلك أنه "إلى جانب الهيئات القضائية المعتادة التي تقوم 
بالوظيفة القضائيةء توجد هيئات أخرى تقوم أيضًا بالوظيفة القضائية» وهي التي 
يطلق عليها عادةء وخاصة في مصرء اللجان الإدارية ذات الاختصاص 
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القضاتي. ولكنا نفضل عليها اصطلاح 'المحاكم الخاصة' لأن هذا الاصطلاح 
يشمل الهيتات الأخرى التي ليست إدارية. فمجلس الشعب كهيئة تشريعيةء يقوم 
ببعض الوظائف القضائية... وإنشاء المحاكم الخاصة... ليس أمرًا مرغوبًا من 
ناحية المبدأً لأنه يخل بوحدة التنظيم القضاتي» ولان... ولكن رغم هذه 
الاعتبارلت للنظرية؛ فإنه توجد ظاهرة عامة تتمثل في ازدياد عدد المحاكم 
الخاصصة والاعت يارات للعملية هي التي أدت إلى هذه الظاهرة العامة(" 
فالدولة أصبحت تقوم بواجبات متعددة في جميع المجالات» من لقتصادية 
وثقافية ولجتماعية» وهي وظائف لم تكن تقوم بها في ظل سيادة للمذهب 
الفردي. وقد أدى ذلك إلى إعطاء المولطن مزايا كثيرة ومتعددة لا ترقى إلى 
مرتبة الحقوق بمعناه الدقيق. ولصبح من الولضح أن ضمان حصول المولطن 
على هذه المزايا يحتاج إلى رقابة قعلية من هيثات محايدة قدر الإمكان... 
بالطبع لم تكن المحاكم العاديةء بحكم تشكيلها وإجراءاتها قادرة على أن تفي 
بواجب حملية المصالح الجديدة بطريقة فعالة وسريعةء ولذلك كان لابد من 
إنشاء العديد من اللجان ذات الاختصاص القضائي أو المحاكم الخاصة في 
مختلف المجالات77. فازدياد أهمية الدور الذي تلعبه "المحاكم الخاصة' - إن 
جاز لنا استعمال هذا للتعبير - في حسم المنازعات في اللدول المختلفةء إنما 
يعني إمكان طرح نزاع واحد أمام محكمتين خاصتين تابعتين لدولتين مختلفتينء 
وهنا يثار للتساؤل حول إمكانية الأخذ بالدفع بالإحالة من عدمه؟ إن الإجابة 
على التساؤل السابق» توجب علينا تحديد طبيعة العمل الذي تمارسه هذه 
للهيتات» كذا طبيعة القرارات المتقدمة الصادرة عن الهيتات المتقدمة» وعما إذا 
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كانت أعمالهاء أعمال قضائية من عدمهء وعما إذا كانت قراراتها قضائية أم هي 
قرارات إدارية؟ 

فلسثابت أن العمل القضائي هو العمل الذي يحسم مركزًا خلافيا ناتجا 
عن تطبيق القانون في الحياة العمليةء وتقوم به هيئة تعتبر من الغير في نطاق 
إجراءلت خاصة تكفل للأفراد ضماتات معينة”". فإذا ما صدق الوصف 
للسايق على الهيتات الإدارية ذاب الاختصاص القضائي (المحاكم الخاصة)ء فإن 
أعمال هذه الأخيرة سوف تعتبر أعمالا قضائيةء وللقرارات الصادرة عنهاء 
سوف تعتبر قرارات قضائية أي أحكام. وبهذه المثابة سوف تعتبر الجهات 
المتقدمةء محاكمًا خاصة كما يحلو لابعض أن يطلقه عليها. وإذا ما وصانا للى 
هذه النتيجةء فلماذا لا نتيح للخصوم حق الدفع بالإحالة أمامهاء لقيام ذات النزاع 
أمام جهة نظيرة في دولة أجنبيةء لو لقيام التزاع ذاتهء أمام محكمة أجنبية وفقًا 
للمعنى الدقيق للكلمة. نحن نطرح اجتهادنا المتواضع على الفقه المصريء 
بهدف مناقشته ونقده» الأمر الذي سوف ينتج عنه أفضل الثمرات دون مراء. 

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد ماهية المحكمة الأجنبية للتي يتعين إحالة 
النزاع إليهاء هو أمر يحدده قانون السلطة القضائية في الدولة التي تتبعها هذه 
المحكمة. وبعد أن فرغنا مما تقدم» يتعين علينا الآن الإجابة على التساؤل الثالث 
والسابق لنا طرحهء ألا وهو تبعية المحكمتين المعنيتين لدولتين مختلفتين. 
OT ET‏ 

يجب أن تكون المحكمة الأولى تابعة لدولة معينةء ويجب أن تكون 
المحكمة الثانية تابعة لدولة أخرى. وتوجد الدولة في اللحظة الني تتوافر فيها 
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أ- من الواجب أن يكون هناك سكان أو شعب والمقصود بالأخير 
"مجموعة من الأفراد من الذكور والإناث والذين يعيشون سويًا كمجتمع ورغم 
الحقيقة الثابتة أنهم قد ينتمون إلى أعراق متعددة أو يعتنقون أديان متعددة» كذا 
رغم احتمال تعدد آلوان بشر اتی ۴7*۳ 

ب- ومن الواجب أن يكون هناك إقليم بحيث يتوطن فيه الشعب 
المعني» ومن هذا المنطلق» فإن القباتل المتنقلة لا يشكلون دولة معينة. ولا يهم 
بعد ذلك ما إذا كان حجم الإقليم للمعني كبيرًّا أم صغيرًا. وقد يكون هذا الإقليم 
في حجم مدينة واحدة”. فمثل هذا الإقليم يصلح كعنصر من عناصر الدولة. 

ج- من الواجب أن تكون هناك حكومةء والتي تتكون من شخص 
أو أكثر. والذين يمثلون الشعب. وتقوم هذه الحكومة بتطبيق القانون المعني. 
فالمجتمع الفوضوي لا يمكن أن يساهم في تشكيل دولة(۴*). 

د- من الواجب أن تتمتع الحكومة المعنية بالسيادة. والمقصود بهذه 
الأخيرة أنها السلطة العليا أو تلك السلطة اللمستقلة عن كافة السلطات الأخرى 
الموجودة على ظهر البسيطة. (2۴) 

والدولة المعنية قد تكون دولة بسيطة(”“ء وقد تكون دولة مركبة(**ء 
وهناك أربع صور للدولة المركبة(“**. 

-١‏ الاتحاد الشخصيء» وهنا نكون بصدد دولتين تتمتعان بالشخصية 
الدوليةء وتقومان بالاتحاد معَاء وذلك على أساس واقعة عارضةء وهي أن لهما 
رئيس / ملك أو إمبراطور واحد(*۴. 


2™ Oppenheim (L.), International law, A Treatise., VI, Peace, By 
Lauterpacht, 1955, p. 118. 

2™ Oppenheim, loc cit. 

2™ Oppenheim, loc. Cit: 

CD Oppenheim, loc. Cit, p. 118-9. 

@™ Oppenheim, op. Cit, p. 170. 

2®) Oppenheim, loc. Cit, p. 171. 

FOppenheim, op. Cit, p. 171 
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۲- الاتحاد الكونفدرفلي» وهنا نكون بصدد مجموعة من الدول المستقلة 
التي تدخل في الاتحاد الماثل مع استمرار تمتع كل واحدة منها باستقلالها 
وشخصيتها الدولية(*. 

۳- الأتحاد الحقيقي» وهنا نكون بصدد دولتين تدخلان معا في اتفاقية 
دوليةء بحيث يكونان هذا الاتحاد» ويصبح هذا الاتحاد بمثابة شخص من 
أشخاص القانون الدولي» وتفقد الدولتان المعنيتان شخصيتهما الدولية. ويقوم 
الاتحاد بإيرام الاتفاقيات الدولية لصالح الدولتينء كذا يقوم بعملية التمثيل 
الدبلوماسيء ويكون لهذا الاتحاد رئيس أو ملك واحد. ولكن على المستوى 
الداخلي تتمتع كل دولة بنظام قأنوني مستقل عن الدولة الأخرى”؟. 

-٤‏ الاتحاد الفدرالي» وهنا نكون بصدد مجموعة من الدول المتمتعة 
بالسيادة والتي تقوم بإبرلم معاهدة دوليةء بموجبها يتم تكوين دولة اتحادية 
ودستور اتحادي. وهذا الاتحاد تكون له سلطات على الدول الأعضاء وعلى 
رعايا هذه الدول. والدولة الاتحادية هي دولة حقيقية. والسيادة هنا تكون مقسمة 
بين الدولة الاتحادية والدول الأعضاء كذا الاختصاص بسلطة التشريع. وتتمتع 
الدولة الاتحادية بالشخصية الدواية(؟*. 

وإعمالاً لما تقدم» وحتى يمكن إعمال الشرط المائل إعمالاً صحيخاء 
فمن الواجب أن تكون المحكمة الأولى موجودة في كيان يصدق عليه وصف 
الدولة بالمعيار المتقدم. ويجب أن يخلع قانون السلطة للقضائية في هذه الدولة 
لوصف المتقدم على هذه المحكمة. وبالمثل يجب أن تكون المحكمة الثانية 


CFRAOppenheim, loc. Cit. 
Oppenheim, op. Cit, p. 173 — 174. 
Oppenheim, op. Cit, p. 171-172. 
can Oppenheim, loc. Cit, p. 175 - 176. 
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موجودة في دولة أخرى خلافا للدولة الأولى. فإذا كانت المحكمتان موجودتان 
في دولة واحدة ذات شخصية دولية واحدة» هنا لا نكون بصدد إلحالة دولية 
ولكن بصدد إحالة داخلية أو وطنية. ففي حالة الاتحاد الفدرالي» كالولايات 
المتحدة الأمريكيةء فإن الإحالة من محكمة نيوجرسي إلى محكمة نيويورك› 
تعتبر إحالة داخليةء وليست إحالة دوليةء لأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة 
فدرالية أو اتحادية ولها شخصية دولية واحدة ولها سيادة واحدة. وعلى العكس 
من ذلك فإذا كان هناك اتحاد كونفدرالي بين ٣‏ دول هي على سبيل المثال آء 
ب» ج» وتمت الإحالة من محكمة تابعة للدولة (أ) إلى محكمة تابعة للدولة (ج) 
هنا نكون بصدد إحالة دولية وليست إحالة داخلية أو وطنية. لأن كل دولة من 
الدول المتقدمة لها شخصيتها الدولية الخاصة. أما الإحالة التي تتم في نطاق 
محاكم دولتين اتحدتا اتحادا حقيقيًاء فمثل هذه الإحالةء تعتبر إحالة داخلية 
وليست من قبيل الإحالة الدولية. حيث انصهرت الدولتان وكونتا دولة واحدة 
ذات شخصية قانونية واحدة. 
ثر الإستخلاف الد ة الإحالة: 

تجدر الإشارة إلى أن الإحالة الدولية يمكن أن تتحول إلى إحالة وطنية 
أو داخليةء وذلك في الفرض الذي تندمج فيه الدولتان المعنيتان بحيث تتحولان 
إلى دولة واحدة. ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك: تم الدفع بالإحالة أمام محاكم 
الدولة (أ) وذلك بهدف نقل القضية إلى محاكم الدولة (ب) وذلك بوصفها الأقدر 
على الفصل في النزاع وكفالة آثار الحكم المرتقب. وفي هذا الوقت تم اندماج 
الدولتين أء ب بحيث كونتا معا الدولة (ج). هنا تحولت الإحالة الدولية إلى إحالة 
وطنيةء حيث أصبحت المحكمتان تابعتين لسيادة واحدة*. وعلى العكس من 
نلك فقد تتحول الإحالة للداخلية إلى إحالة دوليةء وذلك في الفرض التالي تم 


(289) 
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الاتفاق بين المتعاقدين على اختصاص محكمة معنية في الدولة (أ) قام أحد 
الخصوم بمخالفة هذا الشرط حيث رفع دعواه أمام محكمة أخرىء» في الدولة 
المتقدمة ذاتها. على أثر ذلك قام الخصم ازآخرء بالدقع أمام هذه المحكمة بعدم 
الاختصاص وطلب إحالة النزاع إلى المحكمة المتفق على منحها الاختصاص 
المعضي. هنا تم انقسام الدولة (أ) إلى دولتين (ب)ء (ج)ء وكان الثابت أن 
المحكمتان خاضتان لسيادة ولحدة» فأصبحت المحكمتان خاضعتان لسيادتين 


بموجب للشرط الماثل» يجب آن يتحد الخصوم في الدعويين وهذا 


Oppenhim, loc. cit. pl ag pl °)‏ 
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وذلك لمدح اشتراط وجود نزاع آخر أمام المحكمة الأجنبية المراد أن نعهد 
بالاختصاص إليها. وعلى خلاف الحال هناء فمن اللازم أن نتأكد من وحدة 
الأاطراف في الخصومتين المعنيتين» والمطروحة إحداهما أمام محكمة وطنيةء 
والأخرى أمام محكمة أجنبية. وإذا كان الخصوم متحدين في الدعويين 
المعنيتين» هنا يكون الشرط الماثل متحققا. وعلى خلاف ذلك فاذا كان هناك 
خلاف في الخصوم فمن الولجب علينا القول» بعدم تحقق الشرط محل العرض. 
ويمكن أن نمثل لذلك بالآتي: قام (أ) برقع دعواه أمام المحكمة المصرية ضد 
(ب) و(ج)» وقام برقع دعواه أمام المحاكم الليبية ضد () و(د). ففي هذا 
الفرض لا يكون GS‏ 
(د) مختصم أمام المحاكم الليييةء في حين أنه غير مختصم أمام المحاكم 
امصريةء كما أن (ج) مختصم أمام المحاكم المصريةء ولم يتم اختصامه لمم 
المحاكم الليبية. ولا يهم وحدة الصفات بالنسبة للخصوم المعنيين. فقد يكون 
الخصم (أ) مدعيًا في الدعوى الأولى» ومدعى عليه في الدعوى الثانيةء وقد 
يكون الخصم (ب) مدعى عليه في الدعوى الأولى ومدعيًا في الدعوى الثانية. 
وقد يكون الخصم (ج) مدخلاً في الدعوى الأولى» في حين أنه متدخل هجوميًا 
أو انضماميًا في الدعوى الثانية. وهكذاء فالمهم هنا هو وجود ذات الخصوم في 
الدعويين المعنيتين(**. 

ويثار التساؤل حول حكم الحالة التي تحتوي فيها دعوى معنية للدعوى 
الأخرى) فهل يكون هنا ثم حاجة للاتحاد المطلق في الخصوم من عدمه. 
لا مانع إطلاقا من للقول بتوافر الشرط المائلء في الحالة التي يتحقق فيها 


رلجع ما كبله. 
Tallon, Loc. cit.‏ ® 
Huet, loc. cit.‏ 
۱ 294( فك د اللحت ١‏ د. أحمد فندیر J‏ ۰۸ وما یعدها. 
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الاحتواء» حيث توجد ثمة وحدة وتطابق شخصي بين أطراف الخصومة الأولىء 
وبعض لطراف الخصومة اللثانيةء ومثل هذا التطابق يكفي للقول بتوافر الشرط 
محل الدراسةء فالتطابق الجزئي شانه في ذلك شان التطابق الكلي كاف لتوافر 
الشرط محل العرض» شريطة اتحاد المحل والسبب في الدعويين المعنيتينء 
فمل هذا الاتحادء هو الذي يؤكد وحدة الأطراف رغم أن هذه الوحدة جزئية 
وليست كاملة. وعلى العكس مما تقدم» فإن اختلاف السبب أو المحل في 
الدعويين يؤدي إلى القول بعدم توافر الشرط محل العرض» وذلك رغم التطابق 
الجزئي بين أطراف الدعويين(”. فما دعانا إلى قبول التطابق الجزئي 
للخصوم» هر وحدة السبب والمحل» أما حال زوالهما أو زوال أحدهماء فلا يبقى 
للتطابق الجزئي الشخصي أية قيمةء ويتعين القول بعدم توافره إطلاقا. ولكن هل 
يلزم وحدة الصفة في الخصوم من عدمه؟ ۴ فإذا كان الخصوم قد رفعوا 
دعواهم أمام محكمة الدولة (أ) بأشخاصهم وضد المدعى عليهم بأشخاصهم 
أيضتًاء وكان الخصوم ذاتهم قد رفعوا دعوى نظيرة مام محاكم الدولة (ب) ليس 
بأشخاصهم ولكن بصفاتهم كأولياء أو كأوصياء ”» في مثل هذا الفرض لا 
يكون هناك ثم تطابق في عنصر الأشخاص في الدعويين المعنيتين. إذن 
فالتطابق في الصفةء هو أمر ضروري للغاية لأن اختلاف الصفاتء جعل كل 
دعوى متميزة عن الدعوى الأخرى. 


إلشرط الثالث: وحدة المحل في الدعويين: 8 
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نشير من البداية إلى أن "محل الدعوى هو ما ترمي إليه للدعوى 
ويتكون محل الدعوى من ثلاثة عناصر يمكن التمييز بينها أ- القرار الذي 
يطلب من القاضي... ب- الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى إلى 
حمايته بهذا القرلر... ج- محل هذا الحق لو المركز القانوني".. والمعيار الذي 
يجب الأخذ به لمعرفة ما إذا كانت للدعوى واحدة أم لاء هو النظر لما إذا كان 
المحل في أحد عناصره الثلاثة مختلفاء فاختلاف عنصر واحد في المحل يؤدي 
إلى اختلاف الدعوى*”” ويموجب الشرط اللماثل يجب ن يکون المطلوب في 
الدعويين واحدا. فإذا كان للمطلوب في دعوى يختلف اختلافا كليّا عن المطلوب 
في الدعوى الأخرىء» لكان محل كل دعوى مختلفا عن محل الأخرى. كذلك 
يجب أن يكون الحق الذي تهدف الدعوى إلى حمايته بهذا القرار واحدا في 
الدعويين. وفي النهاية يجب أن يكون محل هذا الحق» واحدا في الدعويين. فكل 
الأمور السابقة بلزم تحققها مجتمعة حتى يتحقق الشرط الماثل(. ويشير الفقه 
إلى العديد من الأمثلة التي يتحقق أو ينتفي فيها التطابق محل العرض(. 


د. أحمد سلامة» المرجع فلسابقء ص .۴٤۷‏ 
د. لبو العلا التمرء المرجع السابق» ص .۸١‏ 
وفي الفقه غير المصري» راجع تفصيلا: 
د. محمد وليد للمصري» المرجع السايق» ص ۳۷۱. 
Huet, op. cit, no 7.‏ 


Paris, 18 Octobre 1972, Clunet, 1973, 371, Note par. Deby —- Gerard. 
Coppelletti & Perillo, op. cit, p. 102. 


د. فتحي والي» المرجع السابق» ص .A1 — Ao‏ 
د. فتحي والي» للموضع السابق۔ حيث يشير - سيلاته - للقواعد محل التطبيق هنا 
(''د. حفيظة لحدلاء للمرجع اقسابق س ۹ 
د. محمد روبي» المرجع قسابق» ص ۳۷۸ وما بصها. 
د. ابو العلا النمرء المرجم السابق» ص AY — A|‏ 
د. احمد سلامةء المرجع السابق» ص TEY‏ 
وفي الفقه غير المصريء رلجع: 
د. محمد وليد المصري» مرجع السايق» ص .TY1‏ 
Huet, op. cit, p. no 7.‏ 
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وحدة المحل واحتواع الدعليء ٠‏ (6°2 
يذهب الفقه الإيطالي في تعريفه لفكرة احتواء الدعاوى إلى القول بأن 
العلاقة بين عناصر دعوى وعناصر دعوى أخرى ليست فقط علاقة كيفية 
عندما يكون سبب إحدى الدعاوى متقابلاً مع سبب الأخرىء أو حيث يتقابل 
المحل»ء ولكن يمكن أن تكون كذلك علاقة كميةء بمعنى أن يكون سبب أو محل 
إحداها أكثر اتساعا من سبب أو محل الأخرى» كما يحدث في طلب شيء بسيط 
وطلب شيء مركب أو طلب أحد الأموال في دعوى» وطلب مجموع الأموال 
في دعوى أخرى» أو إذا طلب أحد الخصوم تقسيم شيء في دعوىء وطلب في 
دعوى أذ رى تقسيم ذمة مالية أكبر اتساعاء في كل تلك الأحوال يكون هناك 
لحتواء دعاوى لأن محل إحداها يكون لكبر كميًا من محل الأخرى* إذن 
"فالاحتواء هو في حقيقة الأمر رابطة أو علاقة كمية أو تدريجية بين عدة 
دعاوى» أو هو.. قيام ذات النزاع بصورة جزتيةء لأن الدعويين تكونان 
متطابقتين في السبب والأشخاص بصورة كاملةء وفي المحل بصورة جزئيةء 
حيث أن جزء فقط من الدعاوى المحتوية (الكبرى) يكون مماثلاً ومساويًا تماما 
لمحل الدعوى المحتواة (للصغرى)* 0° 
'ويمكن القول بأن الفقه الإيطالي ينظر إلى الاحتواء على أنه (قيام ذات 
النزاع) بمصورة جزئية. فالاحتواء يفترض العرض المتعاصر للدعويين أمام 
قاضيين مختلفين» فالدعويان متطابقتان في كل العناصر مع اختلاف وحيد هو 
Paris 23 Decembre 1960, R. Crit dr. int. pr. 1962. Note par Bellet.‏ 
Paris, 16 Février, 1979, Gazzette du palais, 1979, Il, p. 385, Note par S.R.‏ 
Cass. Soc. 7 Mai 1996, R. Crit dr. int 1997, p. 77, 83, Note par Droz‏ 


Tribunal de Grande Instance Créteil, 16 Mai, 1974, Gazzette du Palais, 
1975,1, p. 140. 


(*) حول لحتواء الدعاوى؛ راجع: د. لحمد هندي» المرجع السابق» ص ۹ وما بسدها. 
١‏ د. لحمد هنديء المرجع السابق» ص ۰ 
“١‏ د. المد هتدي» المرجع السابقء ص ١١١‏ 
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أن المطلوب في أحدهما أوسع من المطلوب في الأخرى» فالدعوى الصغرى 
تكون محتواة ليس جزتَيًا وإنما كميًا في الدعوى الأخرى الكبرى فالاحتواء 
يستلزم صلة موضوعية كمية خالصةء حيث أن إحدى للدعويين يجب أن تدخل 
في دائرة محتواة في دائرة أخرى ذات قطر أكبرء فالاحتواء ليس إلا نوعا أو 
ضربًا من (قيام ذات النزاع)' ‏ وهناك بعض الأمثلة للاحتواء مستقاة من 
القضاء الإيطالي» من ذلك: "الدعوى التي محلها طلب الحكم على صاحب العمل 
بالوفاء بتعويض أقدمية ومكافآت بسبب العمل الإضافي - الدعوى المبداة أمام 
قاضي آخر من صاحب العمل من أجل استرداد مبلغ الاستدانة القاتم على أساس 
مكافآت في مدة الغياب بسبب المرض (من ذلك أيضتًا):... الدعوى المرفوعة 
بتخفيض الثمن لعيوب. في الشيء المبيع والأضرار الناجمة عن ذلك - الدعوى 
المرفوعة من البائع التي تقتصر على طلب الوفاء بباقي الثمن. (كذلك) بين 
طلب التقرير السلبي الذي يطالب بمقتضاه المدعي أن يحقق في أنه لا تقوم بينه 
وبين المدعى عليه آي رابطة وظيفية - والطلب المبدى من هذا الأخير الذي 
يطلب فيه حكمًا آمرا بالوفاء لأداء خدمة وظيفية*٠°6.‏ 

ذن» فكلما تحقق الاحتواء بين الدعاوى المنظورة أمام قضاء دولتينء 
فمن حق الخصوم التمسك بالدفع بالإحالة لقيام ذات التزاع أمام محكمة أجنبية. 
وهذا النظر إنما يكشف عن الفهم العميق لفكرة وحدة المحل في الدعويين. أما 
الفهم غير العميق للفكرة المتقدمةء فيعني» وجوب التطابق التام بين محل 
الدعويين» بما يفيد رفض الإحالةء وذلك حال احتواء الدعاوى» الأمر الذي 
تضيع معه العديد من الفوائد التي عسى أن يفيد منها الخصوم»ء وذلك حال الأخذ 
بفكرة احتواء الدعاوى. كما أن رفض الفكرة المتقدمةء يمكن أن يؤدي إلى 


( أ ر. أحمد هندي» المرجع السابق» ص ۲ 
ان لاني قرحم لفق هن ۳ا1 ملش 
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إرهاق المحكمة المدفوع أمامها بالإحالة دون مقتضى. والثابت أن ما انتهينا إليه 
تعتمده بض أحكام القضاء الفرنسيء ويؤيده جانب من الفقه المصري. 
وإذا تم عرض الصورة الإيجابية للنزاع أمام محاكم دولة معينةء وتم طرح 
الصورة السلبية للنزاع أمام محاكم دولة أخرىء هنا يكون محل الدعويين 
واحذاء بما يبرر الأخذ بالإحالة. ونؤكد مع البعض» أنه من الواجب عدم 
التوسع في تحديد نطاق فكرة وحدة المحلء بحيث تشمل حالات أخرى خلافا لما 
تقدم» وذلك حفاظا على ذلتية هذه الفكرة وتميزها عما سواها من الأفكار التي 
تؤدي دور ممائلاء ألا وهو ساب الولاية من القضاء الوطني والعهدة به لى 
قضاء أجنبي °9 والثابت أنه من يريدون توسيع المدرك السابقء بهدف تحقيق 
أغهراض معتبرة في هذا المقام» في وسعهم الوصول لمثل هذه الأغراض» عن 
طريق أدوات أخرى» مثل الدفع بالارتباط على سبيل المثال. (010 
وحدة المحل بين الدفع بالإحالة و الشرط السالب للاختصاص: 

الثابت أن الشرط الماثشل» لا وجود له في حالة الشرط السالب 
للاختصاص القضائي الدولي» حيث لا توجد دعوى أخرى منظورة أمام القضاء 
الأجنبي في غالب الحالات. ولكن من المتصور وجود مثل هذه الدعوى أحياتاء 
وحتى في هذه الحالةء لا يلزم وحدة المحل في الدعويينء إعمالا لمبداأ سلطان 


(07 Cass. Soc., 7 Mai, 1996, R. Crit dr. iat pr., 1997, p. 77, Note par Droz, p. 83. 
۸٦ (د. فتحي ولي المرجع السابق» ص‎ 

د. عبد الحكيم مصطفى» الدفع بالإحالة في الاختصاص القضاني الدوليء دار النهضة العربية» 
۷ ص ٥٤‏ . 

د. لبو العلا النمرء المرجع السابق» ص ۸١‏ 

د. محمد روبي» للمرجع السابق؛ ص ۴۹ TA‏ . 
٣۱‏ د. محمد روبي» المرجع للسايق» ص .A1‏ 
(/ رلجم تفصيلا: 


Cappelletti & Perillo, Civil Procedure in Italy, The Hague, 1965, p. 88 - 
89-102 - 103, 106-154-155-771. 
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الإرادة. وحتى إذا - استلزمنا - جدلا - مثل هذا الشرط وهذا ما لا نسلم به 
ففي”وسع الخصوم تغيير مثل هذا المحل في مرحلة لاحقة من الخصومة. وعلى 
أثر ما تقدم» يتعين علينا الآن التصدي للشرط الرابعء ألا وهو وحدة السبب. 
الشرط الرايع: وحدة السبب: (' 

ترمي فكرة السبب - بالتعاون مع المحل - إلى تحديد معالم الشيء 
المطلوب القضاء به من الناحية الموضوعية. فهذا الشيء لا يتحدد فقط بتحديد 
ماذا يطلب المدعي من اللقضاء (أي المحل) وإنما أيضًا بتحديد سبب هذه 
الحمايية القضائيةء فإذا اختلف السبب كنا بصدد دعويين لا دعوى ولحدة. وقد 
تعددت الآراء حول تحديد السبب» ولكنها تدور حول فكرتين فالبعض يرى.. 
(ب) ولكن الراجح» هو أنه يجب النظر لا إلى القاعدة القانونية المجردة وإقما 
إلى مجموعة الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائيةء أي التي 
تؤدي إلى تطبيق للقاعدة القانونية بواسطة القاضي. فالسبب الذي يحدد معالم 
دعوى معينة ليس هو النص القانوني المجرد»ء ولكن العناصر أو الظروف 
الواقعية أساس الدعوى**'. 


")حول هذا الشرط راجع تفصيلا: 
د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص ۳۲۷. 
د. هشام صادق» المرجع للسابقء ص ۷۴. 
د. عكاشة عبد المالء الإجراءاتء الموضع اقسابق. 
د. عكاشة عبد العالء د. سامي منصورء الموضع لقسابق. 
د. حفيظة الحدادء الموضع السابق. 
د. أبو الملا النمرء المرجع السابق» ص ؟۸. 
وفي الفقه غير المصري: 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق؛ الموضع نضه. 
Cappelletti & Perillo, op, cit, p. 102.‏ 
(د. فتحي والي؛ المرجع السابقء ص ۸. وراجع ليضنًا الدراسة القيمة التلية: 
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وفي ضوء ما تقدم» فمن الواجب أن تتحد الدعويان في السبب مفهومًا 
على الوجه السابق. وقد قام القضاء الفرنسي بإعمال الشرط المائل في بعض 
الأحكام الصادرة عنه'. ويدعو جانب من الفقه الفرنسي إلى توسيع مفهوم 
للسبب حرصًا على زيادة حالات الإحالةء وما يترتب على ذلك من عدالة 
وامسعة للخصوم على المستوى الدولي'“ وقد اعتمد القضاء الفرنسي في 
بعض أحكامه» الاتجاه السابق('. وعلى العكس من ذلك نرى - مع الفقه 
الراجح - وجوب الاحتفاظ للدفع بالإحالة بذاتيته وتميزه» كما أن للوصول 
للأهداف المرجوة من جانب لأصحاب الاتجاه المنتقدء يمكن أن يتم عن طريق 
نظرية الارتباط ويذلك نكون قد وفقنا في الحالين('*. 
حدة ك حالة و الشرط د 
الشرط المائل غير موجود في نطاق الشرط السالب للاختصاص» على 
للنحو الذي عرضناه آنفا. حيث أن الأصل هو عدم وجود دعوى أخرى أمام 
محكمة دولة أجنبية حتى يمكن القول بتطابق أو عدم تطابق سببها مع الدعوى 


د. عزمي عبد الفتاح» أساس الادعاء لمام القضاء المدني» دراسة تأاصيلية متصقة ومقارنة للاصطلاح 
الشاع سيب للدعوى في القاتون الفرنسي والمصري والكويتي» ط لولى ۱۹۸۷ الكويت» ص ٤4‏ وما 
بعدها. 
(313)ر. محمد روبي؛ المرجع الصسابی؛ ص ۴۸۳ . 
R Crit dr. int, pr., 1978, p. 527.‏ 
Clunet, 1978, p. 306.‏ 
R. Crit dr. int. pr., 1975, p. 764.‏ 
(314)ر. محمد روبي؛ للمرجم السايقى؛ س ۴۸١‏ ۔ 
Fadlallah (1.), Note, R. Crit. Dr. int. pr.1977, p. 725, sous: Trib. G. Inst.‏ 
Paris, 7 Juillet 1976.‏ 
Huet, Clunet, 1990, p. 127. et seq.‏ 
(د. محمد روبي» المرجع السابقء الموضع ذلته. 
R. Crit. Dr. int, pr., 1977, p. 725, Note par Fadlallah.‏ 
(3)ر, محمد روبي»› المرجع السلیقی» ص ۳۸١‏ 


د. أبو العلا لمر الموضىع السليق۔ 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 102.‏ 
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للمطروحة على المحكمة الوطنية المعنية. وفي فروض اسنتنائية قد تكون هناك 
دعوى أخرى أمام المحكمة الأجنبية» وحتى في هذا الفرض لا تلزم وحدة 
السبب في الدعويينء فالشرط السالب واجب الإعمال في كل حالء ما دامت 
E Ea a‏ التصدي للشرط التالي. 
LL‏ 

تجدز الإشارة إلى أن جانبًا من الفقه الفرنسي قد ذهب إلى عدم استلزام 
مل هذا الشرط وذلك على أساس كفاية وجود النزاع أمام للمحكمة الأجنبية 
المعنيةء حتى ولو كانت الأخيرة غير مختصة بنظير النزاع المعني» وذلك 
بهدف منع التعارض في الأحكام» وهو الأمر الذي قام الدفع بالإحالة من أجل 
تحقيقه. ولكن الثابت أن قضاء النقض الفرنسي متواتر على وجوب انعقاد 
الاختصاص القضائي الدولي المحكمتين معَّا لإمكان الأخذ بالدفع 
المعروض'“. بموجب هذا الشرط يجب أن ينعقد الاختصاص القضاتي 
الدولي للمحكمتين المعنيتين. فإذا لم يتوافر مثل هذا الأمرء لم يكن من الجائز 
إعمال الدفع محل الدراسة. ولكن ما هو القانون الذي يحدد اختصاص المحكمة 
الأجنبية المعنية» وهل هو قانون القاضي أم قانون المحكمة الأجنبية المعنية؟ 


( ”)حول هذا الشرط رلجع تفصيلاً: 
د. محمد روبي» المرجم قسابق› ص 4۰. 
دهشا شنادى: لمر جع القن ۷۴ 
د. عكشة عبد المالء الإجراءلت» المرجع السابق›» ص „Ao‏ 
د. حفيظة الحدادء قلمرجع السابق» ص ۹. 
د. أبو العلا النمرء المرجع السابق؛ ص .۸٤‏ 
د. أحمد سلآمة المرجع السابقء ص FEA.‏ 
وفي الفقه غير المصري: 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابق» ص ۳۷۲ 
Cappelletti & Perrilo, p. 80.‏ 


.٠۷١ حقيظة الحدلدء المرجم السابق» ص‎ „3 8( 
Lucas, R. Crit dr. int. pr., 1972, p. 84. Cass. Civ 1/12/1969. 
Huet, Clunet, 1975, 102. 
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ذهب اتجه لول في الفقه الفرنسي إلى عقد الاختصاص بالمسألة 
المتقدمة لقانون القاضي الذي تم الدع أمامه بالإحالة إلى محكمة أجنبية لقيام 
ذات النزاع أمامي(*'. 

ويذهب القانون العرلقي نفس المذهب السابق» حيث تنص المادة ۷ من 
القانون رقم ۱۹۲۸/١‏ على أنه تعتبر المحكمة الأجنبية ذات صلاحية إذا 
تحقق أحد الشروط الاتية: أ- كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة 
كاتنة في البلاد الأجنبية. 
ب- كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية أو كان يقصد تنفيذه 
هناك كله أر قسماً منه يتعلق به الحكم. ج- كون الدعوى ناشئة عن أعمال وقع 
كلها أو جزء منها في البلاد الأجنبية. د- كون للمحكوم عليه مقيماً في البلاد 
الأجنبية أو كان مشستغلا بالتجارة فيها في التاريخ الذي أقيمت فيه الدعوى. 
ه- كون المحكوم عليه قد حضر في للدعوى باختياره. و- كون المحكوم 
عليه قد وافق على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواء"”“. ويذهب القانون 


()د. محمد روبي» المرجع السابق» ص .۳٣۱‏ 

د. لحمد سلآمةء المرجع السابق؛ ص ۲۲۸ - .۳٤٣۹‏ 

د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص ٠١١‏ 

د. أبو للعلا النمر» المرجع قسابق» ص ۸۷ - ۸۸. 

وفي نقد هذا الاتجاه: 

د. هشام صادق» المرجم للسابق» ص .٠١ - ۷٤‏ 

وفي الفقه غير المصري» رلجع تفصيلاً عرضاً لهذا الاتجاه. 

Huet, Clunet, 1970, p. 707: Cass- Civ, Decembre 1969. 

Bellet, La Jurisprudence du Tribunal de la seine en matière d’exequatur 


des Jugements estranges, Comité Fr. dr. int pr., 1962 — 1964, p. 251, 
Spec. p. 277ss. 


رلجع في ذلك تفصيلا: د. محمدوح عرموش» المرجع السايق» ص ۹ . 
د. ممدوح حاقظ المرجع السايق» ص 1-1۲{ 
د. غالب الدلوودي» المرجع قسابقء س ۲ 
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الأردني المذهب السابق ذلته('”ء حيث نصت للمادة ۷/ب من قانون تنفيذ 
الأحكام الأجنبية الأردني على حق المحكمة الأردنية في رفض طلب التنفيذ "إذا 
كان المحكوم عليه لم يتعاطى أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي 
أصدرت الحكم لو لم يكن مقيمأً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام 
المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها" فالثابت مما تقدم» أن القانون الأردني هو الذي 
يحدد الحالات التي تكون فيها المحكمة الأجنبية المعنية مختصة دولياً بإصدار 
الحكم المراد تتفيذه في الأردن. وعلى العكس مما تقدم يذهب الاتجاه في الفقه 
إلى أن قانون المحكمة الأجنبية المعنية هو المسئول عن تحديد لختصاصها 
الدولي(””. وقد اعتنق القضاء الفرنسي الاتجاه محل العرض في بعض 
الأحكام الصادرة عنه(. ويذهب اتجاه ثالث إلى التوسط بين الاتجاهين 


”اد غالب الدلوودي» المرجع السابق» ص .٠١٠‏ 

د. ممدوح موش» المرجع السابق» ص ۳٠۸‏ وما بعدها۔ 

د. حسن الهدلوي» القاتون ...۰ المرجع السابق» ص .۲٠۹‏ 

مع نلك قأرن: 

د. محمد وليد الحصري» المرجع السابقء» ص :٠۷۲‏ 

ن تكون المحكمة الأجنبية التي رفت الدعوى أمامها أولا مختصة؛ وهذا يغترض عدم تمتع 
للمحاكم الأردنية باختصاص حصري.." وسوف نعود إلى مناقشة هذه المسالة لاحقا.» رلجع ما بعده. 
(*د. هشلم صادق» المرجع السابق» ص .۷٠١‏ 

د. أحمد سلامةء المرجع للسابق؛ .٤۹‏ 

د. عكاشة عبد المالء المرجع السابقء» ص .٠۸۴‏ 

د. حفيظة الحدلدء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

د. أبو العلا النمرء للمرجع السابق؛» ص ۸5 - ۸1. 

د. محمد روبي» المرجع السابق - ص ۳۹۲ وما بعدها. 

وفي الفقه غير المصري راجع 

Tallon, op. cit., p. 120 et seq. 
Goldman, Clunet, 1964, p. 306. 


°» Batiffol (H.), RL crit dr. int, pr. Note, 1958, p. 389. 


Ponsard, Clunet, 1958, p. 1016. 
Tallon, op. cit, p. 116ss. 
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السابقين؛ حيث يتم الرجوع إلى قانون المحكمة الأجنبية المعنية كذا يتم الرجوع 
إلى القانون الوطني للقاضي في آن ولحد“”. ومفاد هذا الاتجاه وجوهرهء أن 
"مناط الاعتراف بالاختصاص الأجنبي» هو مدى ما يتوافر بين اللنزاع والدولة 
التي فصالت فيه محاكمها فيه من روابط كافية لتبرير هذا الاختصاص... إن 
اختيار المحكمة الأجنبية لم يكن تعسفيًا ولا مصطنعًا ولا مبنيًا على غش*25. 
ويذهب جانب من الفقه المصري» إلى انتقاد الاتجاه السابق لنا عرضه 
الآنء وذلك على أساس أن "فكرة للرابطة المميزة أو الوثيقة هي فكرة مرنةء 
وبالتالي فإن تقدير مدى توافر هذه الرابطة في القضية الواحدة قد تختلف بصدده 


وفي مصر٬‏ رلجم: 
د. محمد روبي» المرجع السابق؛ ص ۳۹۷ - ۳۹۸. وقي نقد هذا الاتجاه؛ راجم تفصيلا: 
د. محمد روبي» المرجع اقسابق» ص ۴۹۸. 
Bellet, op. cit, p. 287.‏ 
رلجع في ذلك تفصيلاً: 
Jacquet, Clunet, Note: Cour d’ Appel de Paris: 25 Fév 1987, p. 435.‏ 
Huet, Clunet, Note:‏ 
Cour d' Appel de Paris 10 Novembre 1971, 1973, p. 239.‏ 
Loussouarn, R. Trims. Dr. Com., 1972, p. 239.‏ 


وفي مصر رلجع تفصيلا: 

د. عكاشة عبد قلعال» المرلجع السابق» ص .٠۸١‏ 

د. أبو العلا النمرء المرجع السابق» ص .AY — A"‏ 

د. هشام صادق؛ المرجع السابق» ص ۷۷. 

د. حفيظة الحدادء المرجع المابق؛ ص .١‏ 

د. أحمد سلآمةء المرجع السابقء ص o.‏ . 

د. محمد روبي»؛ لمرجع السابقء› س ۰ وما بعدها. 
( 7 د. محمد روبي» المرجع السايق» ص .١‏ 

راجع أيضنًا في تأبيد هذا فلنظر: 

د. حفيظة الحدادء الموضع السابق. 

د. لحمد سلامة؛ الموضع اقصابق. 


د. ليو لعلا اللمر؛ قلموضع السابق. 
Huet, Clunet, 1985, Note, Cass. Civ, 6 Fév, 1985, p. 460.‏ 
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الأنظار من محكمة إلى أخرى.. مما يترتب عليه أن هذه الفكرة لا تقدم حلاً 
فعالا يلي مصالح الأفراد ويولكب تطورات المعاملات الدولية الخاصة*6”. 
وفضلا عما تقدم» يرى الفقيه صاحب النقد السابق أن "هذا المعيار يتنافى مع 
المنطق القانواني» فتقرير القاضي الفرنسي أن القاضي الأجنبي غير مختص 
بالرغم من أنه قد قرر أنه مختص بالفصل في النزاع... أو لازالت الدعوى 
قاتمة آمامه إذا تعلق الأمر بالدفع بالإحالة يجعل القاضي الفرنسي بمنزلة جهة 
طعن لما يقرره القاضي الأجنبي بصدد اختصاصه» وهو ما لا يجوز *7*. 
والثابت أن المادة ١/۲۹۸‏ مرافعات مصري» تذهب إلى جعل مناط 
تقدير الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية المعنيةء هو قانون هذه المحكمة. ( 
* وقد ذهب بعض المشرعين العرب نفس المذهب السابقء من ذلك المادة 
۷ من قانون المرافعات للليبي والتي تتص على "أن الحكم ... صادر من 
هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه كما تنص المادة 
٠۸‏ من قانون أصول للمحاكمات المدنية السوري» على "أن الحكم صادر عن 
هيئة قضائية وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه...*” والقانون اليمني بدوره» 
يذهب في ذات الاتجاه للسابق!'ء حيث تتص المادة ۲۸٠‏ من قاتون 


()د. محمد روبيء المرجع اقلسابق» ص f€‏ 


د. محمد روبي» الموضع السابق. ٍ 
( * حول المادة ۲۹۸ مرافمات مصري» راجع تفصيلا: د. عنايت ثابت» خولطر وسوانح في 
معرض بیان مدی الاعتراف لحكم القضاء الأجنبي بأآثاره في مصر دار النهضة الصربيةء ٠٤١٠١‏ 
هھ - ١۱۹۹م»‏ س ٠١١‏ وما بعدها. 
د. محمد اللاقيء المرجع السابق» ص .۲۸١‏ 
د. محمد عبد الخالق عمر؛ المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
د. محمد اللاقي» المرجع السابق» ص ۲۷۸. 
د. سالم الزوي» المرجع السابق» ص ۳۳۷. 
)د. محمد المؤيدء المرجع السابق» ص .١١١‏ 
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المرافعات والتنفيذ اليمني على أن "للحكم أو الأمر الصادر من هيتة قضائية 
مختصة*” كما أن القانون الكويتي يعتتق الاتجاه للسابق ذاتهء إعمالا لمادة 
١‏ من قانون المرافعات الكويتي”. ومسلك المشرع المصري كان محلا 
للترحيب من جانب فريق كبير من اللفقه للمصري» وذلك بخصوص الجزئية 
محل الدراسة فقط. وهذا ما يعنينا في المقام الماثل. ونعود ونذكر إلى ما 
ذهب إليه الفقه المصري» والذي عرضنا له من قبل» من إعطاء القاضي 
المصري سلطة رفض تتفيذ الحكم الأجنبي المعني» رغم صدوره من محكمة 
مختصة دولياً وفقا لقانون هذه الأخيرة» وذلك حال وجود غش نحو قواعد 
ل القضاتي في لدو لة المعنية(3°. 


قلنا في موضع متقدم من هذه الدراسةا ۴ء أنه حتى يقوم القاضي 
بإجابة الخصوم إلى طابهم بسلب الاختصاص القضاتي الدولي من المحكمة 


رلجع مجموعة نصوص للقاتون المتقدم» المرجع السايق» ص .۷١‏ 
د. أحمد لسمدان» المرجع السايق ص .٤٤١‏ 

د. حسن الهداري تتازع...؛ للمرجع لسابق» س Y4‏ 
د. أحمد سلامةء المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

د. محمد روبي» المرجع السابق» ص ٠١۷١‏ وما بعدها. 

د. جفيظة الحدلاء المرجع السابقء ص ۰ = 1¥. 

د. هشام صادق» المرجع السابق» ص ۷١ - ۷٤‏ 

مع ذلك قارن: 

د. عز الدين عبد اش المرجع السابقء ص ٠٠٠١‏ 

رلجع وجه نقد للموجه لهذه المادة» د. هشام صادق» المرجع لسابقء ص ۲١١‏ 
( 3 د. عكاشة عبد المالء المرجع السلبق» ص Ao‏ . 

د. هشام صادق؛ المرجع السابقء ص ۷۷ 

د. حفيظة الحدلادء المرجع الساہق» ص .1۷١‏ 

د. أبو العلا التمرء للمرجع السايق» ص ۸1. 

د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص 1< 
( 6( رلجع ما قبله. 
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الوطنية المعنيةء وذلك لصالح محكمة أجنبية معنيةء يرلا عقد الاختصاص 
القضاتي الدولي لهاء فمن واجب هذا القاضي أن يتأكد من أن المحكمة الأجنبية 
المعنية مختصة دولياً بنظر المنازعة المعنية والمطروحة أمامه. فإذا كانت هذه 
المحكمة غير مختصة دوليا بنظر هذه المنازعةء فمن واجب هذا القاضي أن 
يرفض إعمال الشرط السالب للاختصاص» لأنه لو قام هذا القاضي جدلاً 
بأعماله»ء لاتطوى سلوكه على إنكار واضح للعدالة؛ أو بعبارة أخرىء فإن 
إعمال الشرط السالب إنما يعني أن المحكمة الوطنية المدفوع أمامها بالشرط 
الماثشلء سوف تصبح غير مختصةء كما أن المحكمة الأجنبية والمرلاد عقد 
الاختصاص لهاء غير مختصة ليضاء فكيف يتأتى للخصوم إزاء ذلك - أن 
يقوموا بحسم منازعاتهم المعنية. كما قررنا في موضع متقدم من هذه الدراسةء 
أنه في نطاق الشرط السالب للاختصاص» فمن الولجب أن تكون للصلة بين 
المحكمة المدفوع أماها بهذا الشرط والنزاع المعني صلة ضعيفة» وعلى العكس 
من ذلك يجب أن تكون الصلة بين المحكمة المراد إحالة النزاع إليها والنزاعء 
قوية بما يبرر منحها هذا الاختصاص» فحيث تكون هذه المحكمة أقدر على 
الفصل في هذا النزاعء فهي أجدر بنظره وحسمه. وهذا يعني انه لا يجوز 
إعمال الشرط السالب للاختصاص» كلما كانت الصلة بين المحكمة الأجنبية 
والنزاع» ضعيفة حيث تكون إحالة النزاع إلى مثل هذه المحكمة غير مبررة 
على الإطلاقء رغم أنها مختصة دوليا بنظر النزاع المعني. فالاختصاص» أمر 
غير كاف لإتمام عملية الإحالة المعنيةء بل يجب أن تكون مصحوبة بأمر آخرء 
هو الرابطة الوثيقة بين المحكمة الأجنبية المعنية والنزاع محل الاعتبار. وعلى 
نحو ماتقدم» نخلص إلى أننا بصدد شرط مشترك بين الشرط السالب 
للاختصاص والدفع بالإحالة. 
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والشرط الماثل» محل للخلاف» حيث يذهب اتجاه أول القول بعد 
الحاجة إليه» مع عدم إمكان التحقق من توغره من الناحية العملية“”. وعلى 
خلاف ما تقدم» يرى الاتجاه الرلجح في مصر؛ وجوب الأخذ بهذا الشر 0ء 
حيث لا يتصور أن تقوم للمحكمة والوطنية المعنية بالتخلي عن اختصاصها 
وإحالة الخصوم إلى محكمة أجنبية معنية» وبعد صدور الحكم المرتقب من هذه 


( 7 حول هذا الشرط راجع تفصيلاً: 

د. هشام صلاق› قلمرجع السابق» ص . 

د. أحمد سلامة للمرجع السابق؛› ص „Fe‏ 

د. حفيظة الحدلدء المرجع السابقء» ص ۱۷۲١‏ وما بعدها. 

د. عكاشة عبد العالء المرجع قلسابق» ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. 

د. أبو قلعلا قلنمر؛ المرجمع السابقء ص .٠١١‏ 

د. محمد روبي؛ المرجع السابق؛ س ۹ وما ہعدها. 

وفي الفقه غير لمصري: 

PY د. محمد ولید المصري»› المرجع للسافق» ص‎ 
Lagarde (P.), R., Crit dr. int. pr., Note: Cour d’ Appel de Paris, 3 Juin 

1966., 1967, p. 34. 

Cass. Civ, 26 Novembre 1974, R. Crit dr. int. pr., 1975, p. 491 et seq, 495 


et 8‏ 
a R. Crit. Dr. int. pr 1996, p. 127 Note, Cass. Civ, 15 Juin, 1994.‏ 
۴١‏ من هذا الاتجاه: 
د. هشام صادق»ء المرجع فلسلبق» ص ¥< 
د. لحد سلامة للمرجع السابق؛ ص .٠٠١١‏ 
د. عكاشة عبد لامالء المرجع لسابق» ص ۱۸۷. 
Fadlallah, R. Crit. Dr. int. pr., 1977, Note, p. 734.‏ 
د. حفيظة الحدادء المرجع السايق» ص .٠١١‏ 
د. محمد رویي؛ المرجع السابقء ص ٤۱۳‏ وماہعدھاء ٤٠١‏ وما ہعدھا۔ 
وفي الفقه غير المصري: 
د. محمد وليد المصري؛ الموضع السابق. 
Batiffol, R. Crit dr. int. pr., Note, 1963, p. 103.‏ 
Level, Clunet, 1964, Note, p. 82.‏ 
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المحكمة»ء يعجز الخصم المحكوم له عن تنفيذ الحكم الأجنبي المعني» وذلك في 
دولة القاضي المحيل(. 

ومن جانبناء نسلم بأوجه النقد التي قال بها الفريق الأول وذلك على 
النحو السابق عرضه»ء نظراً لسلامتها. ومن جانب آخر» نرى سلامة مضمون 
الاتجاء الثاني. ولا يمكن التوفيق بين الأمور المتقدمةء إلا عن طريق إعادة 
صياغة الشرط محل العرض. وعلى هذا الأساس نرى أن عدم توفيق البعض 
في صياغة الشرط الماثلء هي التي أدت إلى النقد سالف الذكرء وهو نقد محق 
وفي محله. ويمكن أن نتلاقى أوجه للنقد المتقدمة عن طريق القول بأن الشرط 
محل العرض» يجب أن يكون على النحو التالي [ألا يكون الخكم الأجنبي 
مستحيل التنفيذ في دولة القاضي المحيل. ومن جانبنا نرى أن مثل هذه الصياغة 
يمكن أن تحقق الفاتدة التي يدلفع عنها أنصار الاتجاء الثاني. وفي نفس الوقت 
تتلاقى أوجه النقد الموجهة من أنصار الاتجاه الأرل. وتجدر الإشارة إلى أن 
الحكم الأجنبي المرتقب يكون مستحيلاً تنفيذه في دولة القاضي (مصر) في 
الحالتين الآتيتين: 

أ- إذا كان الحكم متعلقاً بعقار موجود في مصر. 

ب- إذا كان الحكم متعلقا بإجراء وقتي أو تحفظي يراد تتفيذه 

ي ن 

ففي الحالتين المتقدمتين سوف يكون النزاع المعني شديد الاتصال 
بالإقليم المصري» ومن ثم سوف تكون المحكمة المصرية هي الأقرب للنزاعء 
ومن ثم الأقدر على الفصل فيهء ولا تتصور ثمة إحالة في الفرضين المتقدمينء 
أما في غير الحالتين المتقدمتينء فلا يمكن القول باستحالة تنفيذ الحكم الأجنبي 
المعني في مصر. وسوف يقوم القاضي المصري بالتفرقة بين فرضين: الفرض 


.£(0 - € (78)ر, محمد ر وبي؛ المرجع السابق» ص‎ 
Holleaux, R. Crit. Dr. int. pr., Note, 1975, p. 500. 
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الأول وفيه يكون النزاع اللمعني شديد الصلة بالإقليم المصري» وهنا لن يقوم 
هذا القاضي بالإحالةء رغم وجود النزاع أمام محكمة أجنبية معنية» لأنه لو 
أحال هذا النزاع جدلاء وبعد صدور الحكم المعني» أراد المحكوم له تنفيذ هذا 
الحكم في مصرء فلن يستطيع الأخير ذلك إطلاقاً لأن المحاكم المصرية كانت 
أجدر بالفصل فيه. ومن ثم فلا يكون هناك ثمة محل للإحالةء نظراً لاستحالة 
تتفيذ الحكم الأجنبي المرتقب. أما الفرض الثانيء فيتعلق الأمر فيه بنزاع شديد 
الصلة بالمحاكم الأجنبية للمعنيةء هنا سوف يقوم القاضي المصري بالإحالةء 
فإذا عاد المحكوم له وطلب ننفيذ الحكم المعني في مصر» هنا لن يكون هناك ثم 
مانع مز للتنفيذء لأن النزاع المعني كان عديم الصلة بالإظيم المصريء وقت 
الإحالة. إذن» ففكرة الرابطة الوثيقةء هي التي قامت بحل المشكلة الماثةء وهذه 
الفكرة كان قد سبق لنا استخدامها عند الحديث عن الشرط السالب للاختصاص 
القضائي الدولي ('4. 

تنفيذ الاج دولة القاضى بيز الشرط السالب و الدة 
بالإحالة: 

عندما عرضنا للشرط السالب للاختصاص» قلنا أن القاضي المصريء 
لايحق له إعمال الشرط السابق؛ إلا بعد التأكد من عدة شروط من بينها 
الشرط الذي يفيدء وجوب قيام رابطة وثيقة بين النزاع المعني من ناحية أولىء 
والمحكمة الأجنبية المراد إحالة النزاع إليها من ناحية ثانية. مع انعدام أو 
ضعف الصلة بين الإقليم المصري والمنازعة المعنية“. والهدف المرجو من 
هذا الشرط هو التحقق من عدم استحالة تنفيذ الحكم الأجنبي المرتقب في 
مصر,؛ لأن انعدام أو ضعف الصلة بين النزاع المعني والمحكمة الأجنبيةء 
المراد إحالة النزاع إليهاء مع قوة هذه الصلة بالإقليم المصري» إنما يعني 


أ رلجع ما قبله» القصل الأول من هذه فلدراسة. 
() رلجع ما كبله. 
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استحالة تتفيذ هذا الحكم في مصرء نظراً لمخالفة هذا الحكم للمادة ۲۹۸ 
مرافعات مصري. وقلنا أنه لا يتصور بحال» أن يقوم القاضي المصري بإعمال 
الشرط السالب للاختصاص» في فرض» يتيقن فيه هذا القاضي» من استحالة 
تنفيذ الحكم الأجنبي اللمرتقب في الإقليم المصري. والثابت مما تقدم» أن فكرة 
الرابطة الوثيقة» هي التي حددت لنا الحالات التي يجوز فيها إعمال الشرط 
السالب للاختصاص, وتلك التي لا يجوز فيها إعمال مثل هذا الشرط. وبالمثل 
فقد عدنا في المقام الماثل» إلى استخدام فكرة الرابطة الوثيقة من جديدء وذلك 
لتحديد مناط إعمال الدفع بالإحالة. فكلما كان النزاع المعني شديد الصلة بالإقليم 
المصري» كان إعمال الدفع بالإحالة غير ممكن إطلاقاء نظرا لاستحالة تنفيذ 
الحكم الأجنبي المرتقب في مصر. وعلى العكس من ذلكء كلما كان النزاع 
المعني شديد الصلة بالمحكمة الأجنبية المعنيةء كلما كان إعمال الدفع بالإحالة 
ممكتاء نظرا لعد استحالة تتفيذ الحكم الأجنبي المرتقب في الإقليم للمصري. 
خلاصة ما تقدم» أن قكرة الرابطة الوثيقة هي أداة مشتركة وفعالة في مجالي: 
الشسرط السالب للاختصاص والدفع بالإحالة لقيام ذات التزاع لمام محكمة 
أجنبيةء حيث مكنتنا هذه الفكرة من تحديد نطاق أعمال كل من الشرط والدفع 
المعنيين وذلك على التفصيل السابق(“. أشرنا في مواضع مختلفة من هذا 


أ “ ) ويذهب جانب من الفقه المصري - متأثر في ذلك بالفقه الفرنسي - إلى إإزام القاضي المصري 
بال “د من صحة الإجراءفت المتبعة أمام للمحكمة الأجنبيةء كذا من بعض الشروط الأخرى والتي يلزم 
توافرها حتى يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي المرتقب في مصر د. محمد روبيء المرجع السابق» ص ١٤٠٤ء‏ 
ومع احترامنا للجهد اقكبير الذي بذله الفقيه المتقضم لتبرير مثل هذا الوضعء فإنه يستحيل إلزلم القلضي 
للمصري بمثل هذه الأوجه من الرقابة قبل الإحالةء وعلينا الانتظار لحين صدور الحكم الأجنبي المعني 
والتقدم بطلب تنفوذى وهنا سوف يمارس القاضي المصري المعني قرقابة فلمطية وققا للمادة ۲۹۸ 
مرافعات. مع ذقك قارن: 

د. عكلشة عبد المال الإجراءلت» المرجع السابقء ص 1۸۸ يما يتلق بمسالة التأكد من صحة 
الإجراءات القضائية التي تتم أمام القاضي الاجنبيء فإن مراقبتها لا تمضي دون إثارة بعض السناء 
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البحث إلى أوجه الشبة والخلاف بين الشرط السالب للاختصاص والدفع 
بالإحالة. يبقي علينا أن نشير إلى أوجه الخلاف التي لم نشر إليها من قبل. 

جه الد الشرط و حالة: 

عند الحديث عن الشرط السالب» قلنا أنه يجب على القاضي المصري› 
وقبل إعمال هذا الشرط أن يتحقق من توافر شروط صحة هذا الشرط من 
حيث توافر الرضا والمحل والسبب. كما قلنا أنه من الواجب على هذا القاضي 
أيضاء أن يتثبت من انعدام الإذعانء فإذا كان أحد أطراف العقد المعني مذعناً 
للطرف الآأخر» هنا لا يكون هذا الشرط صحيحاء ومن ثم لا يجوز للقاضي 
المصري إماله. وفي للنهاية يجب أن يكون الخصوم متمتعين بالأهلية 
المناسبة. والثابت أن هذه الشروط غير موجودة في نطاق الدفع بالإحالة. 
ومرجع الأمر» هو أن الشرط السالب هو اتفاق عقدي» وبهذه المثابة يجب أن 
يكون أطراف هذا العقد متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقد المعني» 
كما يجنب أن تكون العناصر المختلفة لهذا العقد صحيحة» أي الرضا والمحل 


بالنسبة للقلضي الوطني. وترجع هذه للصموبة إلى أن الأمر يتعلق بمجرد إجراءلت جارية لم تنته بعد 
ولا يمكن للقاضي في هذه اللحظة أن يرقب - وهذا بديهي - ما لم يتم بعد الإجراءات فما دوره في 
هذا الخصوص؟ نعتقد أنه ينبي في هذه الحالة ترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع» فهو 
يستطيع بالنظر إلى كل حالة على حدة أن يقرر ما إذا كان ينبغي قبول الدفع بالإحالة من عدمه. ظه أن 
يرفض الاخذ بالمبداً مثلاً ان عن له أن الإجراءات تتم بطريقة تثير دخانا من الشك حول مشروعيتها أو 
أن الحكم الذي سيصدر لن يكون ميسور النفاذ أو أن هناك تحايلاً على الاختصاص". ومن جاتبنا - 
ومن لحترلمنا الكامل لما نكره الفقيه المتقدم» نرى صعوبة التسليم بحق القاضي قي المراقبة المعنية› 
لان الأمور لم تنته بعد والرأي المتقدم ذاتهء يؤكد على هذا المعنى. ولا يسعنا تأييد الرأي السابق سوى 
في جزنية ولحدة وفيها يتلق الأمر بعدم انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية على 
لاس سليم. هناء وهنا فقط يحق للقالضي المصري رفض الإحالةء وذلك تظرًا لعدم توافر أحد 
شروطها. 

(“)د. محمد عبد الخالق عمر» المرجع السابقء ص ٠۸١‏ 

ورلجع ما قبلهء الفصل الأول من الباب الماثل. 
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والسبب. وعدم توافر أي عنصر من العناصر المتقدمة أو عدم صحته» إتما 
يجعل هذا العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب مقتضى الحالء ومن ثم لا يكون 
هذا الأخير قادرا على إنتاج آثاره القانونية بوجه عام» والشرط السالب على 
وجه الخصوص» أي أن الشرط السالب للاختصاص بوصفه شرطاً عقدياء لا 
ينتج آثاره إلا حال صحة العقد الذي ورد فيه مثل هذا الشرطا. وعلى 
خلاف ما تقدم» فإن الدفع بالإحالة هو إجراء من إجراءات الخصومة القضاتيةء 
والإجراء القضائي يختلف عن العقد. وشروط صحة للعقدء لا تتطبق على 
الإجراء القضائي. لأن العقد هو تصرف موضوعي» في حين أن الخصومة 
القضائية» هي مجموعة من التصرفات الإجرائية. فالدفع بالإحالة هو تصرف 
إجرائي»؛ صحته وبطلانه» يخضعان انظام قانوني مختلف عن النظام للقانوني 
الذي يحكم التصرفات للموضوعية ومنها الشرط السالب للاختصاصا“. وبعد 
أن فرغنا من تحديد شروط الدفع بالإحالةء يتعين علينا الآن بيان معاملته 
الإجرائية. 


إالمعاملة الإجرائية للدفع بالإحالة: ۴*7 


&) Certoma, The Italian Legal System, London, Butterworths 1985, p. 
355 ~6. 
Freund (O.), Lévy (C.), Rudden (B.) A Source Book on French Law, 
Outlines of Contract, Second Ed., Oxford, 1979, p. 320. 
Paris 5 Fév. 1910 Welter C. Michelin, Dalloz, 1913 —- 2 — 1, Note par 
Valéry. 

(“ حول الممل الإجرائي»؛ راجع: 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 154‏ 


"١‏ حول هذا الموضوع»؛ راجع تفصيلاً: 
د. هشام صادق؛ المرجع السابق؛ ص ۷۸. 
د. أحمد سلامةء المرجع السايق؛ ص .٠٠١‏ 
د. عكاشة عبد العال» المرجع السابق» ص ۱۸۸. 
د. حفيظة الحدادء للمرجع السابق» ص .٠۷١‏ 
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يتعين علينا الآن الفصل في عدة أمور خلافيةء ومنها الخصم الذي 
يحق له التمسك بهذا الدفع؛ المحكمة المختصة بتلقي هذا الدفع وقت .إبداء الدفعء 
سلطة القاضي عند الفصل في الدقع. وسوف نعرض الأن لما تقدم» بشيء من 
التقصيل: 
لأ: الخصم الذي يحق له التمسك بالدفع: 

هل يحق للمدعي“ في الدعوى المطروحة أمام القضاء المصري أن 
يتمسك بالدفع بالإحالةء لم أن ذلك أمر قاصر على المدعى عليه؟ء هل يحق 
للمحكمة أن تقوم بعملية الإحالة دون آن يتمسك أي خصم بالدقع محل العرض؟ 

يذهب جانب من الفقه المصري» إلى تخويل المدعي والمدعى عليه 
حسق التمسك بالدفع بالإحالة؛ أو بعبارة أخرى "يجوز .. لكل من المدعي 
والمدعى عليه أن يتمسك بالدفع بالإحالة في مجال للعلاقات الدولية على خلاف 
الوضع في مجال القانون الداخلي وفقا لما يراه جانب من شراح المر افعات*(050 
ويرى جانب من الفقه المصري تأييد الاتجاه السابق؛ مادام الثابت وجود 
مصالحة مشروعة لأي الخصمين في التمسك بالدفع السابق "إذ قد يكتشف بعد 
رفع دعواه أن التقاضي أمام قضاء الدولة التي رفع إليه دعواه سيستغرق وقتا 
طويلا أو قد يكلفه مصاريف باهظة" كما أنه قد لا يتمكن من ترك الدعوى أمام 


.٠١١ د. أبو لعلا النمرء المرجع السابق» ص‎ 
د. محمد رویي؛ للمرجع السابقء» ص 1 وما بەدها.‎ 
وفي الفطه غور المصري؛ رلجم:‎ 
.TYY د. محمد ولود للمصري» المرجع السايق. ص‎ 
Holleaux, Comité Française de droit int. pr., 1971 — 1973, p. 216. 
Holleaux, R. Crit dr. int. pr., 1975, p. 501, Note. 
Huet, Juris classeur, Fasc. 581 —- 43, no 36 et seq. 
04% Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 123. 
04% Cappelletti & Perillo, loc. Cit. 
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تلك المحكمة بسبب توقف قبول المحكمة لهذا الترك على موافقة المدعى عليهء 
ومن ثم فلا يكون أمامه من وسيلة سوى التمسك بقيام ذات النزاع أمام القضاء 
الأجنبي» مما يبرر تخويله مكنة التمسك بهذا الف *'5. 

فإننا نتفق مع المبدأ الذي أرساه الفقيه المتقدم في هذا الخصوص) آلا 
وهو وجود مصلحة مشروعة للخصم الذي يتمسك بالدفع بالإحالة» حتى يستطيع 
أن يتمسك به. ولكن كل التطبيقات التي أوردها الفقيه المتقدم لا تعتبر بأي حالء 
من صور المصلحة المشروعة المعتبرة في خصوص الدفع بالإحالة في نطاق 
القانون الدولي الخاص. لأن الاعتبار الذي يقوم عليه مثل هذا الدفع هو أن 
المحكمة الأجنبية لقرب لعناصر النزاع» ومن ثم سوف تكون أقدر على الفصل 
فيه» ومن هذا المنطلق فهي الأجدر بحيازته وحسمه. فطول مدة التقاضي أمام 
المحكمة الوطنية والذي اكتشفه المدعي بعد أن رفع دعواه أمام المحكمة 
الوطنيةء ليس من الأمور المبررة للدفع بالإحالة هناء حيث أن هذا العيب ليس 
له أي أثر إيجابي على قدرة وفعالية المحكمة الأجنبية المراد إحالة النزاع إليها. 
فقد تكون المحكمة الأخيرة أكثر بطأ من المحكمة الوطنية المعنيةء حيث يترتب 
على ذلك زيادة العبء الملقى على المدعي» فقد ترك محكمة وطنية بطيئة 
وذهب إلى محكمة أجنبية اكثر بطا. فبطء المحكمة الوطنية لا يفيد عقلاً 
وضرورة أن المحكمة الأجنبية ليست بطيئة أو سريعة في الفصل في النزاع 
المعني. وعلى خلاف ذلك تتحقق المصلحة المشروعة إذا كانت المحكمة 
الأجنبية سريعة في الفصل في الخصومة المعنيةء في حين أن المحكمة الوطنية 
بطيئة في حسمها. كذلك فإن المصاريف الباهظة التي سوف يتحملها الخصم 
المعني أمام المحكمة الوطنيةء لا يعني على الإطلاق» حقه في الدفع بالإحالة 
حيث قد تكون المصاريف التي سيتحملها هذا الخصم في الدولة الأجنبية أكثرء 


٣ (‏ د. محمد روپي› المرجع السابق» ص .٤٤۸‏ 
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وحتى إذا لفترضنا أن المصاريف المقررة لدى هذه المحكمة اقلء فهذا لا يعني 
على الإطلاق أن المحكمة الأجنبية هي الأجدر بالاختصاص. فالاعتبار المتقدم 
ليس مبرراً للإحالة المائةء حيث أنه ليس من الاعتبارات التي يقوم عليها الدفع 
محل الدرلسة. وكل ما تقدم من ملاحظات» لا ينفي سلامة نقطة البداية لدى 
الفقيه الماثل»ء وهو مدعو الآن إلى إعادة النظر في الأمثلة السابقةء ووضع 
أخرى أكثر اتفاقاً مع طبيعة الدفع محل الدراسة. 

وإذا كان الثابت أن الفقهاء المتقدمين قد ذهبوا إلى تحويل المدعي 
والمدعى عليه حق الدفع بالإحالةء فإننا نؤكد سلامة الأتجاه المتقدم» ونضيف 
إليه حق الخصم المدخل 5ء وحق المتدخل(5ء في التمسك بالدفع الماش. 
فالمحكمة التي دفعت الفقه المتقدم لتقرير الحق الماثل للمدعي والمدعى عليهء 
توجب علينا أيضاً تعدية هذا الحق إلى باقي أطراف الخصومة وهم الخصم 
المدخل والخصم المتدخل» ولا يجوز بحال حرمان المتقدمين من مثل هذا الحق. 
فقد لا يتمسك المدعي بالدفع المائلء وقد لا يتمسك المدعى عليه بالدفع ذاته» هنا 
يحسق للخصم المدخل أن يتمسك بهذا الدفع. وإذا سكت الثلاثة المتقدمون عن 
إيداء الدفع محل الاعتبار» يجوز للخصم المتدخل التمسك بهذا الدفع. 
ففي تقدبرنا المتواضع؛ أن أطراف الخصومة السابقة هم على قدم المساواة 
إزاء حق التمسك بهذا الدفع» ولا يجوز تقرير هذا الحق للبعض» وحرمان 
البعض الآخر منه. ومن المتصور أن يتعدد المدعون» ومن المتصور أن يتعدد 
المدعى عليهم» كذا في بعض الفروض يتعدد المدخلون كذا المتدخلون. في كل 
هذه الفروض» يحق لمجموع المدعين أو لبعضهم التمسك بالدفع الماثل. وإذا لم 
يحدث نلك فمن المتصور أن يتمسك بعض المدعين بالدفع الماثلء في حين 
يتقاعس البحض الآخر عن للتمسك به. في مثل هذه الحالة الأخيرة يجب على 


“° Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 125 ss. 
0° Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 125 — 6. 
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المحكمة الوطنية المعنية بحث هذا الدفع بناء على تمسك البعض المعني» وعدم 
استلزام تمسك كافة المدعين به حتى تتصدى لبحثه وحسمه. وما صدق على 
المدعين يصدق أيضاً على باقي أطراف الخصومة من مدعى عليهم ومدخلين و 
متدخلين. فيستوي أن يتمسك بهذا الدفع البعض أو الكل. 
حق القاضي فن الإحالة من تلقاء نفسه: 

يذهب جانب من الفقه المصري» إلى القول بعدم أحقية القاضي في 
الإحالة من تلقاء نفسهء بل يتعين عليه انتظار تمسك أحد الخصوم به حتى يقوم 
ببحثه والفصل فيهء وذلك رعاية لمصلحة الخصوم؛ أو بعبارة أخرى "إذا كان 
من الملاتم تخويل طرفي النزاع حق التمسك بالدفع بالإحالة في الإطار الدولي 
فإنه يبدو (لنا) من غير الملائم تخويل القاضي سلطة الأمر بالإحالة لى 
المحكمة الأجنبية من تلقاء نفسه إذا لم يتمسك أحد الطرفين بهذا الدفع. وهذا 
الرأي مجمع عليه في جميع النظم القانونية التي أقرت إعمال الدفع بالإحالة في 
الإطار الدولي. ولعل السبب وراء ذلك فضلا عن الصعوبات العملية التي 
تحول دون علم القاضي بقيام النزاع أمام محكمة أجنبية في حالة صمت 
الأطراف هو عدم تولفر مساواة قانونية بين المحكمتين المرفوع إليهما النزاع» 
كما أن قبول هذا الدفع في الإطار الدولي تتغلب فيه اعتبارات حماية مصلحة 
الففرد. ومن ثم فلا يعقل أن يكون القاضي أحرص على هذه المصالح من 
أصحابهاء الأمر للذي يوجب عدم إجازة إثارة القاضي لهذا الدفع من تلقاء 
نفسه**. وعلى خلاف ما تقدم» يذهب الاتجاه الراجح في الفقه المصري - 
حسب تقديرنا المتواضع - إلى إعطاء القاضي المصري سلطة الإحالة دون 
حاجة لقيام الخصم بالتمسك بالدفع الماش . وقد ذهبت محكمة الإسكندرية 
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د. محمد روبي» امرجم السابق» ص .٤ ٤١۹‏ 

د. هشام صادق» المرجع السابق» ص .۸١‏ 
د. أحمد قصمت الجدلوي» قلموضع السايق» ص 
وحول التخلي بوجه عام» رلجع: 
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افتجارية للمختلطة في حكمها للصادر بجلسة ۱۹۲۲/٠/۹‏ إلى الأخذ بنظرية 
الإحالة»ء وذلك إعمالاً لفكرة النظام العام. ومن جانبنا نؤكد سلامة القضاء 
السابق» رغم العوار في التأسيس» والذي دفع جانبا من الفقه المصري - وبحق 
- إلى افتقاد حيثيات الحكم السابق؛ لو بعبارة أخرى 'ومسلك هذا القضاء لم يكن 
يخلو بدوره من التناقض» فقد كان يعتبر قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم 
المصرية من النظام العام ويرى في الوقت نفسه أن الإحالة لسبق رفع الدعوى 
أمام محكمة أجنبية تمئل التزاماً على عاتق القاضي*” ومن جانبنا نسلم 
بسلامة النتيجة التي توصلت إليها المحكمة المتقدمةء وسلامة الحكم الصادر 
عنهاء ولكن يمكن حمل هذا الحكم على فكرة الرابطة الوثيقةء فقد رأت 
هذه المح مة أن النزاع المائل لمامها يرتبط بالإقليم المصري برابطة واهنة 
وضعيفةء في حين أن هذا النزاع إنما تربطه بالمحكمة الأجنبية المعنية رابطة 
وثيقة. وفضلاً عما تقدم» فإن اتفاقية بروكسل لعام 1۹١۸‏ والخاصة 
بالاختصاص اللدولي لمحاكم دول الجامعة الأوروبية وتنفيذ الأحكام فيما بينهاء 
هذه الاتفاقية قد ألزمت المحكمة بالإحالة من تلقاء نفسهاء ودونما حاجة لتمسك 
أحد الخصوم بالدفع المعني؛ وبيان ذلك أن المادة ۲١‏ من الاتفاقية السابقت 
توجب على المحكمة التي تم رفع الدعوى أمامها في المرة الثانية أن تحكم 
تلقاتيا بالتخلي عن نظر هذه الأخيرة (الدعوى الثانية) وذلك بحيث تستاثر 
المحكمة الأولى بنظر للدعوى المعنية. وقد حكمت محكمة استثناف باريس 
بتطبيق المادة المتقدمة في النزاع الماثل أمامي(. 


د. عكاشة عبد العال؛ الإجراءات؛ المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 
( 3 رلجع ما قبله. 
()د. عكاشة عبد المال» المرجع قسابق» ص .۱۸١۹‏ 
( 7 ) رلجع ما قبله. 
()د. حفيظة إلحدادء فلمرجع السابق» ص .٠١١‏ 
Cour d’ Appel de Paris 16 Juin 1976, R. Crit dr. int. pr. 1978, p. 374, Note‏ 
par Lagarde.‏ 
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ومن جانبناء نرى آن الاتجاه الأخير هو الجدير بالتأييد» حيث الثابت 
أن الأمر يتعلق بمصلحة عامةء هي الحفاظ على هيبة القضاء المصري وما 
يصدر عنه من أحكام» وحتى لا تتحول الأخيرة إلى قصاصات من الورق' كما 
يرى جانب من الفقه المصري» وفي بصيرة نافذة؟. ولا حجية لإجماع النظم 
القانونية المختلفة على الأخذ بالاتجاه الأولء كما يرى صاحب الاجاه الأول» 
خاصة أن - سيادته - لم يبين لنا ماهية هذا الإجماع أي الدول المختلفة التي 
اعتنقت مثل هذا الأتجاه. وحتى إذا افترضنا جدلاً وجود مثل هذا الإجماع» فلن 
ذلك لا يحول دون توجيه النقد الجارح لمثل هذا الاتجاه حال وجوده. وأساس 
هذا النقد أن الأخذ يه يودي إلى ضياع الحكمة الكاملة للدفع بالإحالة ذاتهء فكيف 
ننادي بهذا الدقع» بمثل هذا اللحماس المنقطع النظيرء ثم نعود بعد ذلك ونعلق 
إعمال هذا الدفع على إرادة الخصوم ونمنع القاضي الوطني من إعماله بدعوى 
أن الأمر يتعلق بالمصالح الخاصة بالخصوم وهم أدرى بها من القاضي المعني. 
فالقاضي هو الأحرص على المصلحة العامة من الخصوم» ومن ثم فيجب أن 
نخوله حقا كاملا غير منقوص في الحكم بالإحالة تلقاتياًء ودون توقف على 
إرادة الخصوم» بحسبان أن المصلحة العامة تعلو على المصلحة الخاصة دون 
مراء. ومن هذا المنطلق ترفض وبشدةء الاتجاهات الفقهية التي تروج للاتجاه 
الأرل في مصرء وتدعو للأخذ بهء وذلك على لساس أن القاضي المصري لا 
يستطيع أن يعمل مئل هذا للدفع في النطاق الداخلي من تلقاء نفسه ودونما حاجة 
إل تمسك الخصوم بهء وأنه من باب آولى لا يستطيع أن يعمله تلقاتياً في 
المجال الدولي؛ أو بعبارة أخرى "هذا الحل هو الذي يجب أن يوؤخذ به في 
القانون المصري» لاسيما أن القاضي المصري لا يملك هذا الأمر على للصعيد 
الداخلي» فليس له إثارة الدفع بالإحالة من تلقاء نفسه لصالح قاضي آخر داخل 


د. أحمد قسمت الجدلوي» رلجع ما قيله. 
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النظام القانو ني في حالة صمت الأطراف مما يجعل القول بذلك على الصعيد 
الدولي ياتي من باب ولي “'. 

ومن جانبتا نرى أن القول المتقدم يمكن إجابتهء بأن عدم الإحالة في المجال 
الداخلي ليس من شأنه إهدار مصلحة عامة نظراً لانتماء المحكمتين لدولة 
واحدة» وسوف يتم في نهاية المطاف ترجيح أحد الحكمين بواسطة المحكمة 
العليا في الدولة المعنية. في حين أن عدم الأخذ بالإحالة في المجال الدولي إتما 
يؤدي إلى إهدار مصلحة عامة دون مراء» حيث سيكون الحكمان المعنيان 
عديمي القيمة من الناحية الفعليةء وذلك نظرا لعدم إمكان تتفيذ أي منهما. ومن 
ثم لا يمكن إد مال قاعدة قياس الأولى في هذا المقام. بقي علينا أن نشير إلى أن 
عدم علم القاضي الوطني بوجود نزاع نظير لدى المحكمة الأجنبية المعنية 
سوف يحول دون قيام هذا القاضي بأعمال الإحالة(*. وهذا ما نسلم به. ونفس 
الأمر قد يحدث في المنازعات الوطنيةء كذا في المنازعات الدولية. ولكن في 
ظروف أخرى» يكون القاضي عالماً بوجود منازعة أخرى نظيرة مطروحة أمام 
قضاء أجنبي» هنا لا نستطيع حرمانه من حق إحالة النزاع إلى المحكمة 
الأجنبية المعنية بدعوى عدم قيام ذات القاضي بالإحالة في الحالات التي كان 
يجهل فيها وجود النزاع النظير في الخارج. فهذا القول غير مقبول. ففي الحالة 
التي يجهل فيها القاضي وجود التزاع النظير أمام محكمة أجنبيةء فهو معذور 
حينما لم يقم بالإحالةء وكيف يتأتى له العلم بالنزاع الأجنبي. أما في الحالة التي 
يعلم فيها بوجود مثل هذا النزاع وللمائل أمام محكمة أجنبيةء فهو غير معذور 
حال عدم قيامه بالإحالةء وذلك نظرأ لعلمه اليقيني بوجود نزاع نظير أمام 
محكمة أجنبية. إذن لا يمكن قياس للحالة الأخيرة على الحالة الأولى بحالء 


(٣د.‏ محمد روبي» المرجع السابقء ص .٤٤١‏ 


٣ (‏ د. محمد روبي» للمرجع السابق» ص £۹ 
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نظرا لعدم تطابق المقيس والمقيس عليه. فلكل ما تقدم» ندعو أصحاب الاتجاه 
السابق إلى إعادة النظر في رأيهم المتقدم حتى يحققوا الأهداف الكاملة من الدفع 
بالإحالة. فأصحاب الرأي المنتقد هم من أنصار الإحالة وليسوا من خصومهاء 
فكيف يتأتى لهم بعد ذلك الدعوة إلى منع نظرية الإحالة من تحقيق أهدافها 
كاملة غير منقوصة. 
مسلطة القاضى بي لاإحالة والشرط للاخة 

في نطاق الشرط السالب للاختصاص يحق لكل من المدعي(5ء 
والمدعي عليه“ التمسك بالشرط السالب للاختصاص,» باعتبار أنهما أطراف 
العقد الذي حوى مثل هذا الشرط. أما في نطاق الدفع بالإحالةء فقد قلنا أن 
للمتقدمين الحق السابقء وفضلا عن ذلك فقد انتهينا إلى مد الحق المعنى كذلك 
إلى الخصم المدخل/؟ء والمتدخلء وذلك باعتبارهما من لطراف 
الخصومة وذلك حال وجودها وعلى هذا الأساس» يبين لنا الفارق بين الأمرين 
السابقين. مرجع هذا الخلاف. كما بينا في موضوع سابق من هذه الدراسةء أن 
الشرط السالب هو تصرف موضوعي» في حين أن الدفع بالإحالة هي عمل 
إجراتي”؟. فالشرط السالب يستفيد منه أطرافه أي المدعي والمدعى عليه وهم 
أيضا أطراف العقد الذي حوى مثل هذا الشرط في غالب الأحوال. في حين» أن 
الدفع بالإحالة هو عمل إجرائي» يحق لكل أطراف الخصومة الإفادة منه» بحيث 
لا يقتصر الأمر على المدعي والمدعى عليه فقط. وهكذا يبين لنا الفارق بين 
الأمرين المتقدمين. وفي نطاق الشرط السالب للاختصاص من واجب القاضي 


0%) Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 123. 
06% Cappelletti & Perillo, loc. cit. 
06% Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 125. 
0% Cappelletti & Perillo, loc. cit. 
راجع ما قبله.‎ (7 ( 
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إعمال هذا للشرط, وذلك إذا ما تحققت كافة شروطه»ء على النحو الذي بيناه 
آنفا# 5ء متى تمسك أحد الخصوم بهء وهذا ما يحدث في غالب الأحوالء أما 
إذا لم يتمسك أي خصم بمثل هذا الشرط هنا لا يحق لهذا القاضي إعمال 
الأخير تلقائياء لأن أطرافه قد قاموا بالتتازل عنه ضمناء كما هو حال في شرط 
التحكيم. فالقاضي لا يستطيع أعمال شرط التحكيم من تلقاء نفسهء إذا لم يتمسك 
الخصوم» بل يتعين على الخصم صاحب المصلحة التمسك بهذا الشرط حتى 
يقوم القاضي بأعمالهء أما في حالة سكوت الخصمين عن التمسك بشرط 
التحكيم» فإن القاضي لا يستطيع أن يعمله من تلقاء نفسه. نفس الأمر هناء لا 
يستطيع الق غي أعمال الشرط السالب للاختصاص لقائياء بل يتعين عليه 
انتظار تمسك أحد الخصوم بهء وفي حال انتفاء ذلك» فيجب على هذا القاضي 
المضي في نظر الدعوى الماثلة أمامه. لان عدم تمسك الخصح بالشرط, إنما 
يفيد ذلك التنازل عن مثل هذا الشرط, بما يعني زواله. كل ذلك عن للشرط 
للسالب للاختصاص. أما في نطاق الدفع بالإحالة فقد انتهينا منذ قليل إلى تقرير 
حق القاضي في الإحالة تلقائياء دون انتظار لطلب الخصوم. 

المحكمة التي يجب إبداء الدفع أمامي: (069 


()رلجع ما قبله. 
(د. هشلم صااق» المرجع لسابقء ص ۷۸ وما بسدها. 
د. أحد سلامة» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
د. عكاشة عبد العال» المرجع السابق؛ ص .٠۱۸۸‏ 
د. حفيظة الحداد» المرجع السابق» ص ۱۷۳ - .٠۷٤‏ 
د. محمد رويي» المرجع السابق» ص .٤٤۹‏ 
د. لبو الملا التمر؛ء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
وف الفقه غير المصري؛ ر لجم: 
د. محمد وليد المصري» المرجع السابقء ص .٣۷۲‏ 
Huet, Juris Class. Op. cit, no 29.‏ 
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يذهب اتجاه أول إلى أن الدفع بالإحالةء يجب أن يتم التمسك به أمام 
المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا. وهذا الحل اعتنقته المادة ۲١‏ من اتفاقية 
بروكسل على النحو السالف بيانه. وهذا الحل يجد أساسه في للنظم القانونية 
الداخلية والتي قامت قواعدها باعتماده. وقانون المحكمة المعنية هو الذي يحدد 
لنا الوقت الذي تعتبر فيه الدعوى المعنية مرفوعة. ويقدر البعض 
موضوعية للضابط الماشل وسهولة أعماله'”. ويعيب الاتجاه المتقدم» أنه 
يؤدي إلى الغش»ء حيث يستفيد من سارع إلى رفع للدعوى المعنية أمام محكمة 
معينةء حيث يترتب على ذلك عقد الاختصاص لهاء لأن الدعوى الثانية سوف 
تحال إليهاء أعمالاً للمعيار المتدم””. وعلى العكس ما تقدم» فلن الاتجاه 
الأصح هو عم التقيد بالمعيار السابقء فمن المتصور أن نتم الإحالة من 
المحكمة التي رفع إليها النزاع ثانيا إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولا. 
كذلك من المتصور أن يحدث العكس وان تتم الإحالة من المحكمة التي رفع 
إليها النزاع أولا إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع ثانيا”. ولكن ثار 
التساؤل إزاء نلك - عن تحديد المحكمة التي يجب أن تقوم بالإحالة. فيذهب 
اتجاه أول» إلى المناداة بإبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي قطعت شوطاً 
سر کے ن ر ون وه ی دفر ن 
المحكمة التي قطعت شوطا طويلا في تجهيز الدعوى المعينة”. ويرى جانب 


راجع المرلجع الواردة في الهامش السابق جميمًا. [ 
أ" د. أحمد سلامة» المرجع قسابقء ص ۳١١‏ والمراجع المشار إليها في الهامش. 
(د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص .٣١١‏ 
د. حفيظة قحدادء المرجع السابق؛» ص ٠١٤‏ 
د. عكاشة عبد العالء المرجع السابقء الموضع ذلقه. 
د. ابو العلا النمرء المرجع قسابق؛ ص ؟١١.‏ 
د. محمد روبي» المرجع الصابق» ص .)٤١۹‏ 
راجع المرلجع المنكورة في الهامش السابق؛ جميمًا. 
( د. احمد سلامةء المرجع لابق ص .۳١۲ - ۲٣۱۱‏ 
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من للفقه المصري "نه بالرغم من وجاهة الاعتبارات التي يسعى إلى تحقيقها 
إلا آنه يزخذ على هذا المعيار.. أن مقدر ما قطعته المحكمة في تحقيق للدعوى 
يصلح معياراً للتفاضل بين محكمتين دلخل النظام القانوني الواحدء حيث تتوافر 
مساواة قانونية بينهما أو في إطار معاهدة دولية تقرر تلك المساواة بين محاكم 
الدول المتعاقدةء أما بصدد أعمال الدفع في الإطار للدولي بمقتضى القواعد 
للعاصمة فيجب أن تغلب فيه اعتبارات الملائمة ودواعي المرونة ومبدأ الفعالية 
الدولية للأحكام على مقدار ما قطعته المحكمة في تحقيق الدعوى» ذلك أن 
اعتماد هذا المعيار يمكن أن يجعل قبول الدفع متوقفا على مقدار نشاط الخصم 
أو مهارة محاميه*”“. وإزاء ما تقدم» يذهب جانب من الفقه المصري» إلى 
اقتراح معيار أو ضابط آخر» ومقتضى هذا الضابط هو مدى إمكان تتفيذ الحكم 
الصادر من المحكمة الأجنبية مام القاضي اللوطنيء فإذا كان تتفيذ الحكم 
الأجنبي المرتقب وارداء هنا تتم الإحالةء وعلى العكس من ذلك إذا كان تتفيذ 
الحكم الأجنبي المرئقب غير واردء هنا لن تتم الإحالةء أو بعبارة أخرى "تفضل 
أن يكون المعيار.. هو نفص المعيار للذي أيدنا الأخذ به بصدد الشرط الرايع من 
شروط الدفع بالإحالةء أي مدى قابلية الحكم الذي ستصدره للمحكمة الأجنبية 
للاعتراف به وتنفيذه في دولة القاضي الوطني» فإذا ما رجح هذا الأمر لدى 
القاضي الوطني كان له قبول الدفع بالإحالة حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت 
إليه أولاً ويناء على ذلك يجوز للمحكمة التي قطعت شوطا كبيرا في تحقيق 
الدعوى أن نتتخلى لصالح المحكمة الأجنبية متى رجح لديها أن حكم هذه 
الأخيرة سيكون قابلا لأن يعترف به» كما يجب على المحكمة التي يثار أمامها 
هذا الدفع أن تقرر عدم قبوله متى رجح لديها أن الحكم المحتمل صدوره من 
رلجع أيضتًا: د. أبو العلا لنمرء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
(”)د. محمد روبي» المرجع السابق» ص .٤١١‏ راجع أيضنًا: 


د. حفيظة الحدادء المرجع السابقء س YE‏ 
د. أو العلا النمرء المرجع السايق» ص .٠١۸‏ 
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المحكمة الأجنبية لن يكون قابلا للاعتراف به في دولتهاء حتى لو كانت تلك 
المحكمة الأخيرة قد قطعت شرطا كبيرا في تحقيق الدعوى وشارفت على 
الانتهاء مي۴76۳ 

ومن جاقبناء نرى أن الفقيه المعروض رأيهء يعود إلى استعمال الشرط 
الرابع من شروط الإحالة في الموضوع المائل الجديدء أي أنه يكرر استعماله. 
ونحن نسلم بأن الشرط المتقدم لازم الإعمالء ولكن في موضعه المتقدم. أما 
العودة إلى استعماله هناء فإنما يوضح أن صاحبه لم يات باي جديد في الموضع 
للماثل» ولا يجوز بحال استعمال الضابط السابق مرتين» وعلى هذا الأساسء 
ننتهي مع الفقه الرلجح إلى القول بوجوب الإحالة إلى المحكمة الأقرب للنزاع 
ومن ثم الأقدر على الفصل فيه حتى لو تم رفع الدعوى إلى هذه المحكمة 
أخيراء لأن القاعدة المعمول بها في نطاق القانون الداخلي والتي توجب آن 
تكون الإحالة إلي المحكمة التي رفع إليها النزاع أولا غير ملزمة لنا في مجال 
العلاقات للدولية””۴. 
المحكمة الى يجب إيداء الدفع أ : احالة و الشرط السالب 
للاختصاص: 

الثابت أنه في نطاق الشرط السالب للاختصاص القضائي الدوليء يتم 
التمسك بالشرط السابق وذلك أمام المحكمة المراد سلب اختصاصها. ولا يثير 
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د. محمد روبيء؛ المرجع السابق؛ ص £ 
()د. هشلم صادق» المرجع السفق» ص ۷۹ 
د. حفيظة الحادء المرجع قسايق؛ ص YE‏ 
د. أيو العلا قتمرء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
د. عكشة عبد العال»ء المرجع الساهق» ص ۱۸۸. 
وفي الفقه غير المصري؛ رلجع: 
Lagarde, Le Principe de Proximité, op. cit, p. 155.‏ 
Bellet, Comité, 1971 — 1973, p. 224.‏ 
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الأمر» أية مشكلة في هذا الخصوص أما في نطاق الدفع بالإحالةء فقد رأينا 
الاتجاهات الفقهية المختلفةء التي تحاول أن تحدد المحكمة التي يكون للتمسك 
بالدفع بالإحالة أمامها. واختلاف الأمر في الحالتين المتقدمتين» إنما يرجع إلى 
اختلاف طبيعة وهدف كل من الدفع بالإحالة من ناحية والشرط السالب 
للاختصاص من ناحية أخرى. فالشرط إنما يهدف إلى سلب الاختصاص من 
محكمة معينة» ومنحه إلى عحكمة أخرى. في حين أنه في نطاق الدفع بالإحالةه 
فإن الهدف هو تحديد المحكمة الأجدر بحيازة النزاع تمهيدا لحسمه. ومن هذا 
المنطلق» لم يثر أي خلاف حول تحديد المحكمة المعنية بخصوص الشرط 
السالب للا عتصاص» وعلى العكس من ذلك ثارت مشكلة تحديد المحكمة 
المعنيةء وذلك بخصوص لدفع بالإحالةء حيث توجد محكمتان معروض عليهما 
ذات النزاع» في حين أنه في نطاق الشرط السالب» توجد محكمة وحيدة في 
غالب الأحوال. 
وقت إيداء الدفع بالإحالة: 

يذهب اتجاه أول في الفقه المصري إلى وجوب التمسك بالدفع بالإحالة 
قبل التكلم في الموضوع كما هو الحال في القانون الداخليء وذلك منعاً للتحايل 
والإضرار بالخصم الآخر؛ أو بعبارة أخرى "حبذ التمسك بهذا الدفع قبل الكلام 
في الموضوع باعتباره مقرراً في الأساس مراعاة لمصلحة خاصةء ومن ثم 
يتعين على صاحب الشأن التمسك به قبل التكلم في الموضوعء وفي الواقع أن 
حسن النية في مجال التقاضي يفرض على الخصم ضرورة التمسك بهذا الدفع 


وباعت بار أنه لا يتعلق بالنظام العام ”. ويذهب اتجاه ثاني في الفقه المصري 


ا د. لبو العلا التمر؛ المرجع السابق؛ ص .١١١ - ١٠١‏ 
د. ماهر للسصداويء الدفم بالإحالة لقيام ذات النزاع لمام محكمة أجنبيةء كلية الحقوق - جامعة 
المنصورف مجموعة البحوٹ القانونية والاقتصاديةء البحث رقم ٥ا‏ ۹۸۲ ص ۲۹۱. 
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إلى إمكان إبداء الدفع المتقدم في وقت» أثناء سير الخصومةء حتى بعد التمسك 
بالدفع بعدم القبول لأي سبب من الأسباب”. وعلى هذا النحو يختلف الحكم 
هنا عن النطاق الداخلي في بعض للنظم والذي يوجب أن يتم التمسك بالدفع 
المعني قبل الكلام في الموضوع» وقبل إيداء الدفع بعدم القبول. فمقتضيات 
الحياة الدولية الخاصةء إتما توجب علينا الإفادة من هذا الدفع بطريقة أوفى. 
ومن شان ذلك تحقيق مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة كما اعتقد البعض( 
وبيان نلك أن للفتعارض الدولي للأحكام هو ظاهرة جد خطيرةء لعدم 
وجود محكمة عليا تقوم بمهمة فض مثل هذا التعارض» وذلك على خلاف 
الحال في النطاق الداخلي» حيث توجد مثل هذه المحكمة الأمر الذي يؤدي إلى 
القضاء على مضار هذه الظاهرة إلى حد كبير. ويذهب جانب من الفقه 
المصري الى تأييد الاتجاه الأخير "إذ لما كانت طبيعة العلاقات الدولية الخاصة 
تختلف في معطياتها وأهدافها ونتائجها عن تلك التي تقع داخل نظام قانوني 
واحد» فإن الحل المقرر في القانون الداخلي لا يكون ملائما في جميع الأحوال. 
وبصدد الفرض المثار قد تبدو لأحد الخصوم مصلحة مشروعة في إثارة هذا 
الدفع بعد تعرض المحكمة لموضوع الدعوى - خاصة وأن الرأي المستقر عليه 
فقها وقضاء وتشريعا يحظر على القاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه - مما 
يعني أن عدم إعطاء الأطرلف مكنة إثارة هذا الدفع في ية حالة تكون عليها 
الدعوى سيكون من شأنه الإفضاء إلى حدوث تنازع في الإجراءات وتتاقض في 
الأحكام» وهي المضار التي يسعى هذا الدفع إلى تلافري٠'۴٠.‏ 


وفي الفقه الأردني راجع: د. محمد وليد المصريء المرجع السابق» ص ۳۷۲. 
/)د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

د. محمد روبي؛ المرجع السابق» ص {oY‏ . 
د. لبو الملا النمر» الموضمع السابق. 
۱ د. محمد روبي٬‏ الموضع السابق۔ 
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ومن جانبنا فقد رفضنا الجزئية الواردة في الاتجاه المتقدم والتي تمنع 
القاضي من الإحالة من تلقاء نفسه ودونما حاجة إلى تمسك الخصوم بذلك(8. 
وفضلاً عما تقدم» فإننا نتحفظ على ما أورده البعض من أنه "إذا تمسك أحد 
الخصوم بالدفع بالإحالة بعد التعرض للموضوع» وتبين للقاضي أن هذا الخصم 
قد أخر اللتمسك بهذا الدقع بقصد الإضرار بخصمه وإطالة أمد النزاع وجب 
عليه أن يقضي بعدم قبول الدفع بالإحالة*“. ونحن ترى عدم سلامة الاتجاه 
المتقدم» فمسالة حسن النية أو سوء النية يجب ألا تكون محلا للاعتبار هناء 
وإنما يجب حسم الموضوع» في ضوء مدى قدرة المحكمة الوطنية لو الأجنبية 
على حسم النزاع المعني. ونوضح ذلك بالآتي: نفترض أن الخصم المعني كان 
سيئ النية وأجل التمسك بهذا الدفع إلى ما بعد الكلام في الموضوع بهدف 
الإضرار بخصمه»ء وبعد ذلك تمسك بهذا الدفع» هنا يتعين على المحكمة 
الممصرية الفصل في هذا الدفع» فإذا وجدت أن المحكمة الأجنبية هي الأقرب 
للنزاع وهي الأقدر على الفصل فيهء هنا يتعين على المحكمة المتقدمة أن تحيل 
النزاع إلى المحكمة الأجنبيةء رغم تيقن هذه المحكمة من أن الخصم المتمسك 
بالدفع المائلء كان سيئ النية حيث تأخر في التمسك بالدفع إضراراً بخصمهء 
ولا يجوز بحال أن تقوم هذه المحكمة برفض إجابة الدافع» وذلك على أساس 
سوء نيته» كما ذهب إلى ذلك صاحب الرأي المنتقدء لأن الجزاء المفروض 
توقيعه على هذا الخصم» ليس هو رفض الدفع» بل يكون هذا الجزاء هو التزامه 
بتعويض خصمه عن الأضرار التي أصابته من جراء التأخر في التمسك بالدفعء 
ويكون ذلك من خلال القواعد المنظمة لإساءة استعمال حق التقاضي. فالحل 
الذي نقول به هو الحل الأفضلء حيث يقر العقوبة المناسبة للخطأ الماثل. 


رلجع ما قبله. 
(د. محمد روبي» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
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فجزاء التأخر في التمسك بالدفع بالإحالة هو حق التعويض عن الضرر المعنيء 
وليس الحرمان من الإحالةء كما ذهب إلى ذلك صاحب الرأي المنتقد. لأن مثل 
هذا الحرمان إنما يؤدي إلى تضييع مصلحة عامة مرعيةء وذلك لتحقيق مصلحة 
خاصة اقل شأنا من المصلحة العامة دون مراء. 

ويجوز التمسك بالدفع الماثل أمام محكمة أول درجة»ء وهذا الأمر مسلم 
به لدى الجميم“. ونضيف إلى ما تقدم» إمكان التمسك بالدفع المتقدم› أمام 
المحكمة المتقدمة؛ وذلك في حال المعارضة. لأن المعارضة إنما هي طريق من 
طرق طعن يؤدي إلى إعادة نظر الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت 
الحكم المعني(. وفضلاً عما تقدم» يجوز التمسك بالدفع المائلء وذلك أمام 
المحكمة التي تنظر اعتراض "الخارج عن الخصومة" وذلك في الدول التي تأخذ 
بهذ! الطريق من طرق الطعن“. ففي جميع الأحوال المتقدمةء نحن أمام دفع 
يبدى أمام محكمة أول درجةء والدعوى مطروحة عليها. ولكن في بعض 
الفروض قد تكون الدعوى مشطوبة”؟ء هنا انتهينا إلى تأييد الرأي القائل 
بوجوب تمكين الخصم المعني من تجديد الدعوى من الشطب حتى تتاح له 
فرصة التمسك بهذا الدفم. ومن المتصور أيضا أن تكون الدعوى المعنية 
موقوفةء وقد انتهينا في موضع متقدم من هذه الدراسة إلى تأييد الاتجاء 
القانل بوجوب منح الخصمح المعني فرصة تعجيل الدعوى المتقدمة» حتى 


(**رلجع ما قبله» جميع المرلجع الواردة في الهوامش سالفة الذكر. 
O Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 285.‏ 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 293.‏ 0% 
O7 Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 297 ss.‏ 
"١‏ رلجم ما قبلهء ورلجع أيضنًا الاتجاهات المماكسة لما انتهينا ليه مع الفقه الراجح وفقًا اتقديرنا 
O Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 304 ss.‏ 


-114- 


يستطيع أن يبدي الدفع المعني بعد تمام عملية التعجيل . وفي فروض أخرى 
قد تكون الدعوى المعنية في حالة انقطاع'ء هنا ليضاء أكدنا سلامة الرأي 
للراجح في الفقه المصري» والذي ذهب إلى وجوب منح الخصم المعني حق 
استثناف سير الخصومةء حتى يتمكن من التمسك بالدفع الماثل””. أما في 
حالة ترك الخصومة ء فإن محكمة اول درجة تنقطع صلتها بالنزاع ولا 
يجوز بحال استتناف سير الخصومة أمامهاء الأمر الذي يحول دون التمسك 
بالدفع المعني. يبقى التساؤل حول مدى إمكان التمسك بالدفع الماش أمام 
محكمة الاستناف؟ في نطاق القانون الفرنسي الداخليء لا يجوز التمسك 
بالإحالة أمام محكمة الاستتناف لأول مرة وذلك حال الحضور أمام محكمة أول 
درجةء ولكن يجوز التمسك بالإحالة أمام محكمة الاستئناف» حال عدم الحضور 
أمام محكمة لول درجةء ولا تجوز إثارة الدفع» أمام محكمة النقض» لأول مرةأ 
*. وي ذهب جاب من الققه المصريء» إلى عدم جواز التمسك بالدفع المائل 
لأول مرة أمام محكمة الاستثناف» كذا الحال بالنسبة لمحكمة النقض (°. 

ومن جانبناء نرى وعلى عكس ما تقدم» إمكان التمسك بالإحالة لأول 
مرة أمام المحكمة الاستتنافية المصريةء سواء أكانت هذه المحكمة هي المحكمة 
الابتداقية منعقدة بهيئة استتنافية”ء أو كانت هذه المحكمة هي محكمة 


() رلجع ما قبلهء ورلجع كذلك الاتجاهات المعاكسة. 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 308 ss.‏ 6° 
() رلجع ما قبله» ورلجع أيضنًا الاتجاهات المعاكسة. 
O° Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 312.‏ 
)د. محمد روبي» المرجع لسابق» ص ۲۷۲ - ۳۷۳. 
د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص .٠۷١١‏ 
()د. أبو الملا التمر؛ المرجع السابق» ص .١٠١١‏ 


( أ حول خصومة الاستنناف» رلجع بوجه علم: 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 263 ss.‏ 
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الاستتناف العالي. كذا يجوز التمسك بالإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض 
للمصرية(. ومن شأن النظر المتقدم» تحقيق أهداف وغايات الدفع بالإحالة 
لأقصى درجة ممكنة. ولا توجد ثمة نصوص في القانون المصري» تحول دون 
الأخذ بالنظر المتقدم والاعتبارات التي يقوم عليها الحظر المعنى في القانون 
الداخليء غير متوافر في مجال العلاقات الخاصة الدولية. 

مقارنة بين الدفم بالإحالة والشرط السالب للاختصاص 

الثابت أن الدفع بالإحالة يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى» 
على النحو الذي انتهينا إليه آنفا. ونفس الأمر بالنسبة للشرط السالب 
للاختصاص» حيث لا يوجد ما يمنع من التمسك بهذا الشرط في أي وقت من 
الأوقات» ما دام الثايت أن الخصومة قاتمة أمام المحكمة الوطنية المعنية. ومن 
هذا للمنطلق؛ يجوز التمسك بهذا الشرط أمام محكمة أول درجةء ويكون 
ذلك جائزأ قبل الكلام في الموضوع» كذا بعد الكلام في الموضوع وبعد التمسك 
بالدفع بعدم القبول. كما يجوز أيضًا التمسك بهذا الشرط أمام ذات المحكمة 
وهي ننظر المعارضة في الحكم الغيابيء ويكون ذلك جائزٌا قبل الكلام في 
الموضوع» كذا بعد الكلام في الموضوع"“. كما يجوز التمسك بهذا الشرط 
لأول مرة أمام المحاكم الاستننافية("“ء أيا ما كانت هذه المحكمة. فقد تكون 
الأخيرة هي للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استثنافيةء وقد تكون؛ هي محكمة 
الاستثناف العالي. ولكن لا يجوز التمسك بالشرط المائل لاول مرة أمام محكمة 
النقض”ء وذلك باعتبارها محكمة قانون. ومن هذا المنطلق» يلزم تمسك 


(* أ حول خصومة النقض» راجع بوجه عام: 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 270 ss.‏ 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 1545s.‏ )0% 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 285.‏ )400( 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 263.‏ )0( 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 270.‏ )42( 
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الخصم المعني بالشرط المائل أمام محكمة الاستئناف» وذلك حتى يستطيع أن 
يتمسك به أمام محكمة النقض. أما في الحالة التي لا تكون فيها الدعوى قائمة 
أمام المحكمة المعنيةء فعلى الخصم صاحب المصلحة أن يعيد طرح الدعوى 
على هذه المحكمة» وذلك حتى يتمكن من التمسك بالشرط الماثل. وعلى هذا 
الأساس» فإذا كانت الدعوى مشطوبةء هنا يتعين على الخصم أن يقوم 
بتجديدها من للشطب» حتى يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط. وإذا كانت الدعوى 
موقوفة““ء هنا يتعين على الخصم صاحب اللمصلحةء أن يقوم بتعجيل هذه 
الدعوى» وبعد إعادة طرح الدعوى على المحكمة المعنيةء ففي وسعه التمسك 
بهذا الشرط. وإذا كانت الخصومة منقطعة() لأي سبب من الأسباب» فعلى 
للخصم صاحب المصلحةء القيام باستتناف سير للخصومةء وعلى أثر ذلك يكون 
في مكنة هذا الأخير التمسك بالشرط المعني. أما في حالة ترك الخصومة(ء 
فهنا سوف يستحيل التمسك بالشرط السالب» نظرا لعدم إمكان العودة إليها من 
جديد» وفقا لبعض النظم القانونية. وفي ضوء ما تقدم» يمكن القول بوجود أوجه 
شبة عديدة بين الدفع بالإحالة والشرط السالب للاختصاص» وذلك في نطاق 
الجزئية محل العرض. يتبقى علينا الآن تحديد سلطة القاضي عند الفصل في 
الدفع بالإحالةء وعما إذا كان الأمر يتعلق بالتزام أم رخصة(°“). 

سلطة القاضي في الإحالة بين الالتزام و الرخصة: () 


Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 297.‏ )%3( 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 304.‏ 400( 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 308.‏ )405( 
Cappelletti & Perillo, op. cit, p. 312.‏ )06( 
(7)د. عكاشة عبد المال» المرجع السابق» ص 1۸۹ حيث استعمل - سيادته - هذا التمبير . 
(**) حول هذا الموضوع؛ رلجع تفصيلاً: 
د. هشام صادق» المرجع السابق» ص ۸۰ 
د. أحمد سلامةء المرجع السابق» ص .٠٠۳‏ 
د. حفيظة الحدادء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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التجاه ١‏ 
يذهب الاتجاه الأول إلى القول» بعدم التزلم القاضي بالإحالة إذا ما 
تولفرت الشروط الخاصة بالدفع المائلء بل يتعلق الأمر برخصة فقط ويجوز 
أن يستعملها وعلى العكس من ذلك في وسعه عدم استعمالها وفقاً للسلطة 
التقديرية الولسعةء التي يتمتع بها في هذا الخصوص؛ أو بعبارة أخرى "لن 
الأمر لا يتعلق بالتزام.. بالنسبة للقاضي الذي يدفع أمامه بالإحالةء وإنما يقتصر 
الأمر على مجرد رخصة.. فيجوز له أن يقضي بتخليه عن نظر الدعوىء 
وإحالتها إلى المحكمة الأجنبية المختصة التي تنظر ذات الدعوى» وله أن يقضي 
يعدم قبول الدفع بالإحالة ويستمر في نظر الدعوى لحين الفصل فيهاء وفقا لا 
تمليه مقتضيات حسن سير العدالة وحماية مصالح المتقاضين. وهذا الحل هو 
الأرلى بالاتباع في ظل الوضع الحالي لنظام الاختصاص الدولي للمحاكم 
المصرية»ء وذلك لعدة أسباب: أولها انعدام النص التشريعي حيث يصعب معه 
إلزام القاضي بالخروج عن قواعد الاختصاص الوطنية لصالح دولة أجنبية 
والقول بغير ذلك يفتح بابا أمامه قد يعود إلى نتاتج غير ملاتمة. ثانيها: أن 
فرض آي التزام على القاضي» سيشجع الخصم الذي يتوقع أي نزاع في 
المستقبلء على المبادرة برفع الدعوى أمام قضاء دولة أجنبية» يقدر أنه أكثر 
تمشيا مع مصالحه»ء متحايلا بذلك على القضاء للوطنيء الذي قد يلتزم بإحالة 
الدعوى إلى القضاء الذي اختص أولا. ثالثهاء أنه كيف يلتزم القاضي بإحالة 


د. لو العلا النمر؛ء للمرجع السابق» ص .٠١١‏ 
د. محمد روبي» المرجع السأبقء ص .٤٥۴‏ 
وفي اقلغفه غير المصري» راجع: 
د. محمد ولید المصري» المرجع الساق» ص <Y‏ 
Laussouarn & Bourel, op. cit, 1980, p. 579.‏ 
Laussouarm et Bourel, op. cit, 1999, p. 548-9.‏ 
Mayer, op. cit, p. 316 et seq.‏ 
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النزاع إلى قضاء دولة أجنبيةء في حين أنه لا يوجد أمام ذلك القضاء الأخير إلا 
مجرد إجراءات قضائيةء لا يعلم ماذا ستسفر عنه ومدى م بها من ضمانات 
لحقوق للدفاع. ولعل هذا السبب الأخير هو الذي يفسرء فيما يلوح لناء صياغة 
نصوص التشريعات المقارنة ... فجميعهاء كالقانون المجري واليوجوسلافي 
والبيروتي والسويسري والإيطاليء لا تتكلم مباشرة عن تخلي القاضي .. عن 
نظر الدعوى والإحالة إلى القضاء الأجنبي» بل عن قطع الإجراءات ووقف 
الفصل في الدعوى» لمدة معينة يراها مناسبةء يترقب خلالها وينظر ما سيسفر 
عنه الدعوى المنظورة أمام القضاء الأجنبي. فإن لم يطمئن إلى النتيجة التي 
سينتهي إليها هذا الأخير› عاد إلى متابعة السير في الدعوى التي كان ينظرها. 
وهذا لا يتأتى تحقيقه إذا كان القاضي ملتزماً بقبول الدفعء وتخلى عن القضية 
وأحالها عندما يتمسك أحد الخصوم بالدفع بالإحالة أمامه. أضف إلى ذلك أن 
نظام وقف الفصل في الدعوى لفترة معينة قد يصدر خلالها حكم في القضية من 
جانب القضاء الأجنبيء يمكن أن يقدم أساساً آخر لتخلي القاضي الوطني عن 
القضيةء وهو احترام حجية الأمر المقضي للحكم الأجنبي الصادرء وهي حجية 
يتجه الرأي إلى التسليم بها للأحكام الأجنبية*. ومن أنصار هذا الاتجاه من 


حول هذا الاتجاه رلجع: 
د. أحمد سلامةء المرجع السابق؛ ص ۳٠۲‏ وما بعدها. 
د. عكاشة عبد العال؛ للمرجع السابق› للموضمع نقصه.۔ 
د. أبو العلا النمر» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
د. ماهر السدلوي»؛ المرجع للسابق؛ ص ۳۲۱. 
د. محمد رویي؛ للمرجع السابق» ص „foo‏ 
وفي الفقه غير المصري. رلجع: 
د. محمد ولید المصري» الموضع السابق. 
Huet, Clunet, 1988, p. 446, Note: Cass. Civ, 20 Octobre, 1937.‏ 
Droz, R. Crit dr. int. pr., 1997, p. 77, Note: 7 Mai 1996.‏ 
Mayer, loc. cit.‏ 
Loussouarn et Bourel, op. cit, 1980, 579.‏ 
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يرون أن الإحالة تكون إإزامية حال وجود اتفاقية دوليةء أما في غير هذه 
الحالةء فإن الوضع الحالي للمجتمع الدولي لا يسمح بإلزام القاضي بالإحالة 
المعنية. وللرأي المتقدم» إنما يتفق مع مسلك للفقيه المائلء عندما لشترط في 
موضع متقدم من هذه ادراسة/'“ لن يکون للقاضي سلطة تقديرية بخصوص 
مسالة مدى إمكان الاعتراف بالحكم الأجنبي في دولة القاضي المحيل. ويؤكد 
هذا الفقيه أنه كلما تمتع القاضي بسلطة تقديرية بخصوص المسالة المتقدمةء 
فمن الواجب أن تكون الإحالة رخصة وليست التزاماً. وعلى العكس من ذلك 
كلما انعدمت السلطة التقديرية للقاضي بخصوص المسالة المتقدمةء فإنه يلتزم 
بالإحالة وتتعدم سلطته التقديرية في هذا الخصوصا''“. ويضيف الفقيه الماثل 
إلى ما تقدمء أنه قد "يتبين للقاضي أنه بالرغم من توافر شروط هذا الدفع إلا أن 
التقاضسي أمام المحكمة الأجنبية قد يستغرق وقتأً طويلاً أو يتطلب نفقات باهظة 
قد لاتكون في طاقة الطرف المثار ضده الدفع ... إن الخصم قد يتباطاً في 
التمسك بهذا الدفع حتى تفترب الإجراءات من نهايتهاء ثم يتمسك به بغية الكيد 
وإطالة أمد النزاع, إذ في تخويل القاضي هذه السلطة ما يكفي لمعاملة هذا 
الخصم بنقيض مقصوده وذلك بعدم قبول الدع بالإحالة*(12) 
تقدير الأتجاه المتقدم 
أولا: إن انعمدام النص التشريعي الذي يقرر الإحالة» لا يفيد إطلاقاء عدم التزلم 
القاضي بالإحالة إلى محكمة أجنبيةء حال توافر الشروط اللازمة لصحة هذا 
الدفع. فكثير من الأحكام القانونية في مجال القانون الدولي الخاص» غير قائمة 


Loussouarn et Bourel, op. cit, 1999, p. 548.‏ 
Huet, Juris Class., op. cit, no 36.‏ 
(*) رلجع ما قبله. 
()ر, محمد روبي؛ المرجع السابق؛ ص foo‏ . 
(412)ر. محمد روبي؛ المرجعم السابق؛ ص .٤٠١١‏ 
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على نص تشريعي» حيث فرضتها حاجات الحياة الخاصة الدولية ومقتضياتها. 
إذأء ففي الإمكان إجابة الحاجات المتقدمةء حتى ولو انعدم النص التشريعي 
المجيز. ونعتقد أن الشروط اللازمة للدفع بالإحالة كافيةء وتوفر قدرا كبيرأ من 
الضمانات لكل الأطراف» سواء تعلق الأمر بمصالح الخصوم أو بمصالح دولة 
القاضي أو الدول الغير. 

ثاقيا: أن مبادرة الخصم سيئ النية إلى رفع دعواه بداءة أمام محكمة أجنبية 
لجلب الاختصاص الدولي لها إضرارا بخصمه الآخرء مثل هذا الوضع يمكن 
مولجهته بالشروط اللازم تولفرها للدفع الماثئلء فهذه الشروط من شأنها مواجهة 
للخصوم سيئ النية ولا شك» وهكذا يتم رد القصد السيئ على صاحبه. وعلى 
شر ما تقدم يحق لنا إلزام القاضي الوطني بالإحالة كلما توافرت شروطها. 
ونؤكد أن فرض مثل هذا الالتزام على القاضيء لا يؤدي بحال إلى قيام الخصم 
السيئ» بتحقيق مآربه غير المشروعة. 

الثاً: من غير المتصور افتراض سوء نية القضاء الأجنبي وتدني مستواء 
المهني» قبل أن يصدر آي حكم نهائي من هذا القضاء بحيث يمكن التأكد من 
وجود مثل هذه الأمور. فلا يصح إطلاقاً أن تقوم مثل هذه الاعتقادات والظنون 
غير الثابتةء بمنع للقاضي الوطني من الإحالة. بل يتعين الانتظار لحين صدور 
الحكم النهاني من المحكمة الأجنبية وما قد يكشفه ذلك من عوار في الجهاز 
القضائي الأجنبي »هنا يحق للقضاء الوطني أن يستأنف سير الخصومة من 
جديد» علما بأن الحكم الأجنبي لن يتمتع بأية حجيةء بحيث تحول هذه الأخيرة 
دون معاودته النظر في للخصومة. ويمكن لنا الإقادة من القانون المقارن والذي 
يوجب وقف سير للخصومة لفترة زمنية معينة وذلك لإتاحة الفرصة للمحكمة 
الأجنبية أن تصدر حكمها المرتقب» مع حفظ حق المحكمة الوطنية المحيلةء في 
استتناف سير الخصومةء وذلك» إذا ما جاء الحكم الأجنبي مخيباً للأمالء أو إذا 


-۷- 


انقضى الأجل دون صدور حكمأ”"“ء وموقف القانون المقارن على المنوال 
السابقء لا يفيد إطلاقا أن سلطة القاضي الوطني هي سلطة تقديرية. بل من 
المتصور أن تكون هذه السلطة إلزامية. فكلا الاحتمالين واردان. فمن المتصور 
أن نلزم القاضي بوقف الدعوى المطروحة عليهء لفترة زمنية معينةء انتظارا 
لصدور الحكم الأجنبي المرتقب. 

رايعا: إن القول بأن لحترام حجية الحكم الأجنبي هي لحترام أحد أسس التخليء 
هو قول مقبول»ء شريطة أن تكون الشروط اللازمة لتوافر مثل هذه الحجية 
متوافرة. ولكن على عكس ما تقدم» فإذا ما انتفت مثل هذه الشروط فلن تكون 
للحكم الأجنبي المعني أية حجية ومن ثم سوف يعاود القضاء الوطني نظر 
الدعوى المعنية من جديد. 

خامسا: لا نسلم إطلاها بما رآه البعض» من أن حالة المجتمع الدولي» لا تسمح 
بإلزام القاضي بالإحالةء وأنه يازم وجود اتفاقية دولية لإمكان فرض مثل هذا 
الالتزام. فنحن نرى. وعلى عكس ما تقدم» أن حالة المجتمع الدولي المعاصرء 
ليس فيها ما يحول دون فرض الالتزام السابق على القاضي المصري» بل أن 
مل هذا المسلك هو الذي سيشجع الدول الأخرى على زيادة مقدار تعاونها مع 
الغيرء في حين أن الأخذ بالمسلك المنتقدء من شأنه زيادة درجة عدم التعلون 
بين الدول. ومن ثم لا يكون ثمة حاجة لتطلب مثل هذه الاتفاقيات. لإمكان 
فرض الالتزام للمعني على القاضي الوطنيء فمثل هذا الأمر جاتزء حتى ولو 
تخلفت هذه الاتفاقيات۔ 

سادسا: لا مجال للربط بين السلطة التقديرية للقاضي بخصوص مدى إمكان 
الاعتراف بالحكم الأجنيي في دولة القاضي المحيل» والسلطة التقديرية محل 
الحديث هناء فليس هناك ارتباط لازم ووجوبي بين السلطتين المتقدمتين. فمنح 


ار لجع ما بعد 
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القاضي السلطة التقديرية في الحالة الأولىء لا يوجب منحه مثل هذه السلطة 
وبالضرورة في حالتنا الماظة. إزاء ذلك يمكن منح القاضي الوطني سلطة 
تقديرية في الحالة الأولى» مع فرض التزام عليه بالإحالة في الموضوع المائل. 
وهذا ما نؤكده في هذا المقام. 
اعا لن تؤقع انراق الحضومة الأجنية فة زمنية طويلت لر توق اة 
مئل هذه الخصومة لنفقات باهظةء كل هذه الأمورء يجب ألا تثني القاضي 
الوطني» عن التزام بالإحالة إلى المحكمة الأجنبية المعنيةء فالإحالة هنا واجبة 
رغم كل المخاوف والظنون المتقدمةء بحسبان أن المحكمة الأجنبية هي الأقرب 
للنزاع» والأقدر على الفصل فيهء ومن ثم الأجدر بحيازته. 
الإقجاه الثاقي: (14) 

ويرى أنصار هذا الاتجاء » وجوب إلزام القاضي بالإحالة وذلك حال 
توافر شروطهاء وعدم إعطائه سلطة تقديرية في هذا الخصوص على وجه 
الإطلاق. وألساس هذا الاتجاه هو رعاية مصلحة الجماعة الدولية في عدم 
صدور أحكام قضائية متضاربةء الأمر الذي يفيد تحقيق الأمان القانوني على 
مستوى هذه الجماعة. ولن نستطيع الوصول إلى مثل هذه النتائج» دون إلزام 


“١‏ حول هذا الاتجاه راجع: 
د. هشام صالاق؛ ألمرجع السابق» ص A۱‏ 
د. حفيظة الحدلاء المرجع اقسابق» ص ۲-. 
وفي عرض هذا الاتجاه ورفضه»ء راجع: 
د. أحمد سلامة» المرجع السابق» ص .۴٠۳‏ 
د. عكشة عبد العال؛ المرجع السابق؛ نفس اللموضع. 
د. محمد روبي»؛ المرجع السابق؛ ص .fof‏ 
د. أبو العلا النمرء المرجم السابق؛ ص ٠١١‏ 
Mayer, loc. cit.‏ 


Loussouarn & Bourel, op. cit, 1999, p. 548 -9. 
Loussouarn et Bourel, op. cit, 1980, p. 579. 
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القاضي بإعمال الدفع بالإحالةء وعدم منحه آية سلطة تقديرية في هذا 
الخصوص("“. وقد اعتنقت محكمة النقض الفرنسية الاتجاه السابق في أحد 
الأحكام الصادرة عنها'. وقد لقي الحكم المتقدم نقداً من الفقيهين الفرنسي 
والمصري على حد سواء"ء وقد انتهى المتقدمان إلى أنه "لا يمكن.. أن 
يستنتح من هذا الحكم أن محكمة النقض الفرنسية قد خرجت بذلك عما استقرت 
عليه في هذا الصددء وذلك لأن هذا الحكم قد صدر بصدد دعوى لا تربطها 
أدنى صلة بالنظام القانوني الفرنسي» فالزوجان كانا جزاتريين ويتوطن كلاهما 
الجزائرء وهو ما يجعلنا نتساعل مع المعلق ل (...) عن الضابط الذي انعقد 
على أساسه اختصاص القضاء الفرنسي بالفصل في هذه الدعوى حيث لم 
يوضح للحكم هذه النقطةء ثم نؤيده فيما وجهه من انتقادات لموقف المحكمة في 
هذا الحكم. ومن ثم يتضح أن هذا الحكم لا يمثل عدولا عما استقرت عليه 
المحكمة في هذا الشأنء من آن قبول الدفع حال توافر كافة شروطه»ء هو في 
النهاية أمرأً جوازيا للقاضي الفرنسي وليس التزاماً عليه“ وحتى نستطيع أن 
نقوم بتقدير المقولات السابقةء فيتعين علينا بيان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي 
المدني. 

مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني: ('“ 


“١‏ رلجع المرلجع الواردة في الهامش السابق جميًا. 
Ancel, R. Crit. Dr. int. pr., 1998, p. 452: Cass. Civ 17 Juin 1997.‏ ©“ 
Ancel, op. cit, p. 457 - 8.‏ 4 
د. محمد روبي» المرجع السابق» ص ٤٥٠٤ء‏ هلمش 1. 
د. محمد رويي» الموضع السابق. 
( *'“ )د. أحمد سعد مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني» دار النهضة للعربية» ۱٤١۸‏ ه_ - 
۸ م ص ۱۰ 
د. نبيل عمر»› سلطة القلضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةء منشأة المعارف بالإسكندريةء 
4 , ص ۱۱ وما یحدها.۔ 
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يذهب اتجاه فقهي أول» إلى القول بعدم تمتع القاضي بأية سلطة تقديرية 
وذلك عندما يقوم بممارسة وظيفته القضاتية؛ فالمشرع يعطي للقاضي سلطة 
مقيدة يستعملها لأداء دوره في الخصومة المعنيةء مدنية كانت أم جنائية؛ أو 
بعبارة أخرى "يذهب جائب من إلى أن القاضي يمارس عمله القضائي ويستمد 
ولايته من المشرع الذي يحدد نطاق هذه الولاية وفقاً لانصوص تشريعية قاطعة 
الدلالة على المعنى المراد منهاء ومن ثم يعد الحديث عن السلطة التقديرية 
للقاضي إبان مباشرته لولاية القضاء من قبيل العفو الذي لا أساس له. فالقاضي 
لا يملك سلطة التقدير في أن يريد أو لا يريد وما يمكن تسميته بالسلطة 
التقديرية هو لخدمة السلطة القضائيةء وقد حدد المشر ع نطاقها بنصوص 
قاطعةء كما آن الهدف من منح القاضي تلك السلطة هو ممارسة الوظيفة المسندة 
إليه على نحو مناسب وصحيح طبقا لطرق ومسائل فنية معينة ومبادئ محددة لا 
يتمتع حيالها باي نوع من التقدير *”“). وعلى خلاف ما تقدم» يذهب اتجاه آخر 
في الفقهء إلى إعطاء القاضي سلطة تقديرية مقيدة» بمعني أن من حق القاضي 
مباشرة السلطة المتقدمة في النطاق الذي حدده القانونء ولا يجوز له مباشرة 
هذه السلطة خارج النطاق المتقدم"ء أو بعبارة أخرى "إذا كان العمل 
القضائي عملا مقيداء إلا أنه يتخلله سلطة تقديرية استثنائيةء وإذا كان العمل 
القضائي يقتصر على تطبيق القانونء إلا أن القاضي في هذا العمل ليس مجرد 


د. وجدي راغب النظرية العامة للمصل القضائي في كانون المرافعات» منشاة المعارف 
بالإسکتدریة» ۱۹۲۷۲؛ ص ۲۳۲ وما ہعدها. 

د. عزمي عبد الفتاح» تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجاريةء دار الفكر 
العربي؛ ط لولی ۱۹۸۲ ص ۱۸۹۔ 
(١‏ )ر. أحمد سص» امرجم السابق» ص ۲۳. 
٠" (‏ د. نبيل عمر» المرجع السابق» ص .0 

د. عزمي عبد الفتاح» المرجع السابقء ص 1°. 

د. أحمد سعد المرجع السابقء ص ۲۸ء حيث يقومون جميعًا بعرض الأتجاء الماثل. 
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آلةء بل هو صاحب نشاط يصاحبه دائماً جانب تقديريء بحيث يمكن القول بان 
القاضي لا يتمتع بسلطة تقديرية بحتةء ولا بسلطة تقديرية مقيدة تقييدا كاملا 
فكل عمل قضائي» وإن كان مقيداً أصلا إلا أن القاضي يتمتع في أدائه بسلطة 
تقدير ية .)٩22‏ 

ويذهب اتجاه ثالث إلى انتقاد الاتجاهات المتقدمةء وذلك على أساس 
الفهم الخاطئ لأصحابها لمفهوم السلطة التقديريةء الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ 
المواقف السابقة وما اتسمت بع من عدم سلامةء فالسلطة التقديرية ليست 
مرادف للتحكم» أو بعبارة آخرى 'ذهب غالبية الفقهاء بمناقشة أصنحاب الاتجاه 
السابق» والذي ينادي باستبعاد أعمال السلطة التقديرية في النشاط القضاتيء أو 
على أحسن تقدير التضييق من مجالات استعمالهاء فقرروا آن هذه النظرة.. إنما 
تعكس مفهومهم وتصورهم الخاطى للسلطة التقديرية.. والذي يؤدي إلى تمائل 
بينها وبين التحكم» وأن الخلط بينهما هو الذي أدى بهم إلى وجوب استبعاد قيام 
القاضي بنشاط تقديري من قاموس النشاط القضائي.. فالتحكم هو صفة تطلق 
على السلوك الذي يكون الباعث عليه غير مطابق للقاعدة التي تحكمه وإتما 
يتطابق والقواعد التي يختارها العضو أو الشخص تبعاً لرغباته وآهوائه ولذلك 
فإن التحكم... يكمن جوهره في حرية اختيار البواعث ومن هنا كان الخوف من 
تحكم القضاة فالمسسلطة الواسعة التي يتمتع بها القضاة عند تطبيق الضابط 
القانورني قد تؤدي بهم في لنهاية إلى تطبيق نظرياتهم الشخصية... حرية 
التقدير تعني القدرة على الاختيار بين عدة قرارات ... فالقاعدة القانونية ليست 
هي موضوع السلطة التقديرية للقاضي» وإنما ينصب التقدير على مفترضات 
تطبيقها.. ولهذا فلا مناص من الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي في 


(42) ر أخمد شك المرجم قلسابق› ص 4 
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ممارسته لنشاطه القضائي سواء تعلق الأمر بفهم الواقع أو في إعمال القانونء 
حيث لا يمكن إعمال السلطة القضائية دون تقدير مسبق للواقع والقانون*”“). 
ومن جانبنا نرى أن شروط الإحالة هي شروط مرنة وليست جامدة 
بحيث تعطي للقاضي سلطة التقدير على نحو واسع. وفي ضوء ما تقدم»› يمكن 
القول» بأنه في الحالة التي يرفض فيها القاضي المختص الإحالة إلى محاكم 
دول أجنبيةء فإن هذا يعني عدم توافر شروط الدفع بالإحالة حسب تقدير هذا 
القاضي لما في الحالة التي يقوم فيها القاضي بإحالة النزاع إلى محكمة أجنبيةء 
فإن هذا يعني أى شروط الإحالة متوافرة وذلك حسب تقدير الأخير. ولا يستطيع 
القاضي الوطني أن يقرر في أسباب حكمه أن كافة شروط الإحالة متوافرة» ثم 
يعود بعد ذلك ويقرر رفضه الإحالة لما ينطوي عليه ذلك من تناقض بين 
منطوق الحكم وأسبابه. وعلى هذا الأساس نرى مع الفقه الراجح "أن أهمية 
الخلاف بين الرأيين المتقدمين لا تبدو من الواجهة العملية إلا من زاوية رقابة 
محكمة النقض... إن الملاحظ أن النظر في مدى ملاءمة المحكمة الأجنبية 
للفصل في النزاع وكونها أكثر قدرة على كفالة آثار الحكم الصادر منها هي 
مسالة نسبية يتمتع القاضي إزائها بحرية واسعة في التقدير في كل حالة على 
حدة وهو لن يعدم الوسيلة في ممارسة سلطته التقديرية على نحو يستطيع به أن 
يرفض الإحالة بدعوى أن القضاء المصري أكثر قدرة على كفالة آثار الحكم 
الصصادر منه. كل ما في الأمر أنه سوف يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة 
النقض وفقا للرأي الذي انتصرنا لهء ومادام ملزم بالتخلي عن اختصاصه إذا 
توافرت شروط الدفع بالإحالةء بينما هو لن يخضع لهذه الرقابة بداهة قيما لو لم 
يكن ملزما من الأصل بقبول الإحالة رغم توافر شروطها. وهكذا تكاد أن 
تتحصر أهمية الخلاف بين الرأيين المتقدمين في مدى رقابة محكمة النقض على 


(۹۴)ر. أحمد سء المرجع السابق؛» ص ۳١ - ۴٤‏ . 
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سلطة القاضي في قبول الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية من 
عد *(424)۔ 

نخلص مما تقدم إلى أن القاضي ملزم بأن يبين في أسباب حكمه مدى 
توافر شروط الإحالة من عدمه»ء وأن يتب الأثر القانوني على ذلك. فإذا ورد 
في أسباب الحكم ما يفيد توافر جميع شروط الإحالةء هنا يتعين على القاضي أن 
يحيل النزاع إلى المحكمة الأجنبيةء ولا تكون له هنا أية سلطة تقديرية. وعلى 
العكس من ذلك إذا جاء في أسباب الحكم ما يغيد عدم توافر شروط الإحالة 
فعلى القاضي أن يرفض طلب الإحالةء ولا يستطيع أن يقبلها بحالء لأنه هنا 
أيضاً ليست له أية سلطة تقديرية. ونؤكد مع الفقيه المتقدم وجوب إخضاع 
القاضي لرقابة محكمة للنقض. 

ويبقى علينا أن نشير إلى أنه انه حال قيام القاضي المصري بإحالة 
النزاع إلى محكمة أجنبيةء فإن هذه الإحالة» يجب أن تكون مصحوبة بوقف 
الدعوى المائلة أمامه» وذلك لحين صدور حكم نهائي من محاكم الدول المعنية. 
ويتعين على القاضي المصزي أن يحدد الأجل الذي يتعين على الخصوم 
الحصول فيه على الحكم الأجنبي المعني. وسوف يستأنف الخصم صاحب 
المصلحة سير الخصومة من جديد أمام هذا القاضي» وذلك إذا ما انقضى الأجل 
المعني» دون صدور حكم أجنبي نهائي» من محاكم الجولة التي أحيل النزاع 
إليها. وما نقول به هو تطبيق لما قرره مشرعو العديد من الدول؛ التي نظمت 
الدفع بالإحالة بموجب نصوص تشريعية”. على هذا النحو نكون قد انتهينا 
من دراسة الدفع بالإحالة مقارنا بالشرط السالب للاختصاص. 


“ا د. هشام صادق» للمرجع سق ص .AY‏ 
٠ (‏ .د. أحمد سلامةء للموضع السابق» حيث يعرض - سيادته - للسديد من النصوص المعنية. 
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الصواب 


للمحاكم 
Ponsard‏ 
Paul‏ 


Instance 
Classeur 
Paris 
Palais 
étrangers 
الاتجاه الساتد في للفقه‎ 
يعد من الإجراءات‎ 


موضع 


الشرط الأول: أن يكون النزاع محل الشرط دوليا 


الفصل الأول 
إحالة للدعوى إلى محكمة أجنبية والشرط السالب للاختصاص 
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لمبحث الثاني: الاختصاص الوجوبي والاختصاص الجوازي 
فقه هذا الاتجاه 

الفريق الأول 

حالات الاختصاص الوجوبي 

حالات الاختصاص الجوازي 

الفريق الثاني 

تقدير الاتجاهء للسابق 

المبحث الثالث: فكرة الرابطة للوثيقة 

فقه هذا الاتجاه 

شروط صحة الشرط السالب للاختصاص 

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع آمام محكمة أجنبية 
للمقصود بالدفع المائل 


أ- تمييز الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع والإحالة لعدم الاختصاص. 


ب- الإحالة لقيام ذات النزاع والإحالة للارتباط. 
ج- الإحالة لقيام ذات التزاع والشرط السالب للاختصاص. 
د- الإحالة لقيام ذات النزاع والتخلي 


= 


تقصيم 
المبحث الأول: مدى جواز الأخذ بالدفع بالإحالة لمحكمة أجنبية 
أولآً: في نطاق القانون الفرنسي 
ثانياً: في نطاق القانون المصري 
المبحث الثاني: النظام القانوني الدفع بالإحالة 


لولا: شروط الدفع بالإحالة 
للشرط الأول: وجود دعوی قاتمة أمام القضاء الأجنبي 
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الشرط الماثل بين الدفع بالإحالة والشرط السالب للاختصاص 
أولآ: وجود دعويين 


أثر الاستخلاف الدولي على طبيعة الإحالة 


وحدة المحل واحتواء الدعاوى 
وحدة المحل بين الدفع بالإحالة والشرط السالب للاختصاص 
الشرط الرابع: وحدة اللسبب 

وحدة السبب بين الدفع بالإحالة وللشرط السالب للاختصاص 
الشرط الخامس: اختصاص المحكمتين المعنيتين 
اختصاص المحكمة الأجنبية بين الدفع بالإحالة والشرط السالب 
للاختصاصس 

الشرط السادس: إمكان تتفيذ الحكم الأجنبي في دولة القاضي 
إمكان تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة القاضي بين الدفع بالإحالة والشرط 
السالب 
بعض أوجه الخلاف بين الدفع بالإحالة والشرط السالب للاختصاص 
المبحث الثالث: المعاملة الإجرائية للدفع بالإحالة 
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أولا: الخصم الذي يحق له التمسك بالدفع 

حق القاضي في الإحالة من تلقاء نفسه 

حق الخختوم اوساطة القاضي بين الدفع بالإحالة والشرط السالب 
ثانيا: المحكمة التي يجب إليداء الدفع أُمامها 

المحكمة التي يجب إيداء الدفع أمامها بين الدفع بالإحالة والشرط السالب 
ثالثا: وقت إبداء للدفع بالإحالة 

مقارنة بين الدفع بالإحالة والشرط السالب 
رابعأً: سلطة القاضي في الإحالة بين الالتزام والرخصة 

الاتجاه الأول 

تقدير الاتجاه للمستدم 

الاتجاه الثاني 

مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدئني 

تصويب لاهم الأخطاء 

الفهرس 

مؤلفات الدكتور/ هشام خالد 
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مؤلفات الدكتور هشام خالد 


عقد ضمان الاستثمار: القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد 

تثور بشأنه» رسالة للدكتوراه في الحقوق»ء جامعة الإسكندرية» تمت مناقشتها علنا 

في ۸ نوفمبر ٠٠۲( .1۱۹۸١‏ صحيفة من القطع الكبير)ء وقد تم نشر بعض فصول 

هذه الرسالة تحت العناوين للتالية: 

أ- الحماية القانونية للاستثمارات العربيةء الناشر: مؤسسة شباب الجامعةء 
الإسكندريةء ۱۹۸۸. ٠١١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

ب- المؤسسة العربية. لضمان الاستثمارء دراسة قانونية. الناشر: مؤسسة شباب 
الجامعةء الإسكندرية ۱۹۸۸. ١٠۷۲(‏ صحيفة من القطع العادي) 

ج- خصائص وطبيعة عقد ضمان الاستثمارء الناشر: مؤسسة شباب الجامعةء 
الإسكندرية ٠٠١( .١۹۸۸‏ صحيفة من القطع العادي) 

د- شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار. الناشر: مؤسسة شباب 
الجامعةء الإسكندرية ٠۷١( .٠۹۸۸‏ صحيفة من القطع العادي) 

ه-- الوسائل الحديثة لحسم المنازعات ذات العنصر الأجنبي» مجلة المحاماة 
المصريةء ینایر~ فبرایز ۱۹۹۰ء ص۱۲۸ - ٤١( ٠۷١‏ صحيفة من القطع 
الكبير) 

و- القانون الواجب التطبيق على عقد ضمان الاستثمارء المحاماة المصريةء 
۱١‏ - يناير - فبراير ٠١(‏ صحيفة من القطع الكبير) 

وقدتم طبع الرسالة عام ١٠٠٠ء‏ بذات الشكل الذي ظهرت فيه وقت تقديمها 

للمناقشة دون أية تعديلات على الإطلاقء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية 

٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

تتفيذ الأحكام الأجنبية في مصرء بحث منشور فى مجلة المحاماة المصريةء العدد 

»٤ -۳‏ مارس وابریل ۱۹۸۸. ٠١(‏ صحيعة قطع كبير) 

الاختصاص الدولي للمحاكم المصريةء بحث منشور فى مجلة المحلماة المصرية 

العدد ۷- ۸ء سبتمبر أكتوبر ٠١(.۹۸۷‏ صحيفة - قطع كير) 
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نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الأجنبيةء بحث منشور في: 

أ- مجلة مصر المعاصرة عدد ۳۷۹ يناير .1۹۸١‏ (۲۷ صحيفة قطع عادي) 

ب مجلة المحاماة المصرية؛ ینایر - فبرلیر 1۹۸۱. ۲١(‏ صحيفة - قطع كبير) 

أسباب كسب الجنسية في القانون المصريء بحث منشور في: 

أ- مجلة المحاماة المصريةء العدد الخلمس والسااس» مایو س یونیو 1۹۸۹. 

ب- المجلة العربية للفقه القضاء؛ والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء 
المدل المرب الرباط المملكة المغربيةء العدد العاشر (ص )٠١۷-۸١‏ 
(۲۷ صحيفة من القطع الكبير) 

مفهوم العمل القضاتي في ضوء للفقه وأحكام القضاءء مؤسسة شباب الجامعةء 

٠۸۳( ٠‏ صحيفة من القطع العادي) وقد سبق نشر ملخص هذا الكتاب تحت 

عنوان: مفهوم العمل القضائي» مجلة المحاماة المصريةء ع ٤-۳‏ ۱۹۸۷ء 

ص ۳١( ٠۰-۴۰‏ صحيفة - قطع كيير) 

إثباأت الجنسيةء مجلة المحاماة المصرية؛ ع۸-۷» سبتمبر وأكتوبرء .1۹۹١‏ 

٠۸(‏ صحيفة من القطع الكبير). 

بعض مسال الأحوال الشخصية للأجانب» مجلة روح القوانين؛ والصادرة عن كلية 

الحقوق» جامعة طنطاء ۱۹۹۸ء ۱۹۹1ء 1۹۹١‏ . وقد تمت إعادة طبع البحث 

المتقدم تحت ذات العنوان السابقء عام ۱۹۹۸ - مطبعة جامعة طنطا - الكتاب 

الجامعي. (۲۲۸ صحيفة من القلطع العادي) 

الاتجاهات الحديثة في نظرية الإحالةء مجلة المحاماة المصرية» ۱۹۹۲ يناير - 

فبراير. ٠١(‏ صحيفة من القطع اللكبير) 

التنازع الانتقالي في ننازع القوانين» مجلة روح القوانین؛» عدد عام .1۹۹٩‏ 

١۷(‏ صحيفة من القطع العادي). وقد تمت إعادة طبع الدراسة المتقدمة تحت 

ذات العنوان السابقء دار الفكر الجلمعي الإسكندريةء ٠١١‏ ٣م.‏ 

طبيعة قواعد الاختصاص وأثرها على تتفيذ الأحكام الأجنبيةء مركز الإسكندرية 

للكتاب. الإسكندريةء ۱۹۹۷. ۲١٠٠(‏ صحيفة من القطع العادي) أعيد نشر هذا 

لبحث فى مجلة روح القوانين والصادرة عن كلية فلحقوقء جامعة طنطاء في العدد 

رقم ٠١‏ الصادر في اول ینایر سفة ۱۹۹۸ء ص ۲۷۹-۸۰. 
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التحديات القانونية التي تواجه الأقليات المسلمةء بحث مقدم إلى ندوة التحديات 
القانونية التي توجه الأمة الإسلامية فى القرن المقبل - رابطة الجامعات الإسلامية 
القاهرة ۲۳-۲۱ أبريل ٠١( .۱۹۹١۹‏ صحيفة من القطع الكبير) وقد تم طبع أبحاث 
هذه الندوة تحت عنوان: 

رابطة الجامعات الإسلاميةء حلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الأمة 
الإسلامية في القرن المقبلء حلقة التحديات القانونية التي عقدت بالتعلون مع كلية 
الشريعة وللقانون-جامعة الأزهر فى الفترة من ۷-١‏ محرم ٤٤۰١‏ اه ۲٣-۲۱‏ 
إبریل ٠۹۹۹‏ ويقع المطبوع فى جزئينء يراجع الجزء الثاني ص۴۳-۷ حيث تم 
نشر البحث المنوه عنه أعلاه. 

منهج القواعد الموضوعية فى تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي؛ درلسة 
تأصيليةء تعليق على رسالة السيد/ محمد عبد الله محمد المؤيد. ٠١(‏ صحيفة من 
القطع العادي). مجلة الدراسات اللقانونيةء والتي تصدر عن كلية للحقوق-جامعة 
بيروت اللعربيةء مجلة محكمةء قسم التعليقات. 

الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيةء دار الجامعة للجديد 
للنشرء الإسكندريةء ١٠٠٠م ۳١۳(‏ صحيفة من القطع العادي) 

جنسية الشركة» دراسة مقارنةء الطبعة الأولىء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية 
٠٠٠م ٤٥۸(‏ صحيفة من القطع الحادي). وقد سبق نشر هذا للمؤلف في مجلة 
روح القوانين للصادرة عن كلية الحقوق» جامعة طنطاء وذلك في الأعداد التالية: 
أ العدد (۱۸)ء لصدار آبریل ۱۹۹۹ء ص .٠١٤- ۴٠١‏ 

ب- العدد (۱۸)» إصدار اغسطس ۰۱۹۹۹ ص .٠0٥۸ -۳٤١‏ 

إثبات القانون الأجنبي في القانون الدولي الخاص» دار الفكر للجامعي» الإسكندريةء 
١٠٠٠م‏ موسوعة قضاتية. ٠٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

أحكَام الزواج للمصريين من الأجانب - موسوعة قضائيةء دار الفكر الجامعي 
بالإسكندريةء ١٠٠٠م ٤٤١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

اكتسصاب الجنسية الأصلية بالميلاد لأب وطنيء دراسة مقارنة فى قاتون للجنسية 
العربيء الإسكندريةء دارا لفكر الجلمعيء ١٠٠۲م ٠٠٤(‏ صحيفة من القطع 
العادي) 


۸ 


إثبات القائون الأجنبي فى القانون الدولي الخاص» دار الفكر الجامعي؛ الإسكندرية 
طبعة ثائيةء ٠١١( .۲٠١١‏ صحيفة من القطع العادي) 

لكتساب الجنسية الأصلية بالميلاد لأب وطني - دراسة مقارنة فى قانون الجنسية 
المربيء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية ٠١٠١٠‏ طبعة ثانية. ٠٠١(‏ صحيفة من 
القطع العادي) 

العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعيةء دار الفكر الجامعي» الإسكندريةء 
طبعة أولىء ٠٤( .٠٠١٠‏ صحيفة من القطع العادي) 

الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربيةء دراسة فقيهة قضائية في القوانين 
العربية - الأوروبية - الانجلوسكسونيةء واتفاقية بروکسل لعام ۹۹۸١-ضابط‏ 
جنسية الخصوم-موقع المال-المنازعات اللمتولدة عن العقود الدولية-الإرلدة 
المتفردة-العصل غير المشروع-دار الفكر الجامعي الإسكندرية-۲٠٠٠.‏ 
٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

دعوى صحة ونفاذ عقد الزواج ذي العنصر الأجنيي» والمحكمة المختصة درليا 
بنظرهاء دراسة فقهية قضاتية مقارنة فى القانون المصري -القوانين العربية- 
الأوروبية-الأنجلوسكسونيةء دار الفكر الجامعي»ء طبعة أولى» .۲٠٠۲‏ 
۲٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

عقد ضمان الاستثمارء الطبعة الثائيةء ( صحيفة من القطع العادي) 


المدخل للقانون الدولي الخاص العربيء دراسة مقارنةء دار الفكر الجامعي» طبعة 
أولى» ۲٠٠۲‏ (١٥٤؛‏ صحيفة من القطع للعادي)۔ 

نشاة القانون الدولي الخاص ومباحثهء دراسة مقارنة فى الفقه المصري والعربي 
والإنجليزيء ٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) (تحت النشر). 

قواعد الاختصاص القضاتي الدولي وتعلقها بالنظام العام - دراسة مقارنة في 
قوانين مصر والإمارات والبحرين - منشأة المعارف بالإسكندريةء ١٠٠٣م‏ 
(١٠؛‏ صحيفة من القطع العادي) 

الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم القطرية دراسة مقارنة (تحت النشر) 


- 
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المركز القانوني لمتعدد الجنسية»؛ دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ١١٠م‏ 
٤٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) وقد سبق نشر موجز هذا المؤلف تحت ذات 
العمنوان السابقء في مجلة روح الفوانينء الصادرة عن كلية الحقوق › جامعة 
طنطاء ع ۲۲ء إصدار آبریل ۰۲۰۰۱ ص ۱۱۳ - ۳۲۱. ۲٠۸(‏ صحيفة من 
القطع العادي). 

نظرة على بعض البنوك الدولية وعقودهاء مع إشارة خاصة لنظام اتاجير 
التمويلي» ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر للعلمي الثاني لكلية الحقوق جامعة بيروت 
العربيةء والذي يحمل عنوان: الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية 
والاقتصاديةء بيروت ۲۸/۲١‏ ليريل ٤٠١( .۲٠١٠‏ صحيفة من القطع اللكبير) 
اللنوك الإسلامية الدولية وعقودها مع إشارة خاصة لنظام التاجير التمويليء 
دار الفكر الجامعي» الإسكندريةء ۲٠١( ٠۲٠١٠‏ صحيفة من القطع العادي) 
القانون الواجب التطبيق على مشارطات ايجار السفن» بحث مقدم فى الدورة 
العملية للتحكيم التجاري والبحري الدوليء مركز للدكتور عادل خير للقانون 
والتحكکيم» فندق رملاداء الإسکندرية من ۲۰۰۲/۸/۳۱ حتی ۲٠٠۲/۹/۲‏ 
١۷(‏ صحيفة من القطع لكبير) 

القانون الواجب لتطبيق على شكل الزواج» الجزء الأول؛ دراسة فقهية قضاتية 
متعمقة في القانون المصري في ضوء المادة ۲۰ مدني - القانون ۱۰۴۳/٦1۱۹۷ء‏ 
۲٠٠/١‏ مع ملحق شامل لجميع الأحكام القضائية المصرية محل الدراسة. منشاة 
المعارف بالإسكندرية ٠٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) .٠٠٠٠‏ 

للجنسية العربية للمدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
العربيةء دراسة فقهية قضائية مقارنةء منشأة المعارف بالإسكندرية» ٠٠٠٠۲‏ 
( ي 

توطن المدعي عليه الأجنبي كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
العربيةء دراسة فقهية قضائية مقارنةء منشأة المعارف بالإسكندرية» ۲٠٠٠ء‏ 
(۲۹۷ صحيفة من القطع العادي) 


أوليات التحكيم للتجاري الدولي» دراسة مقارنة فى النظم القانونية اللاتينية 
والأنجلوسكسونية والعربيةء دار الفك ر الجامعمي؛ الإسكندرية ٤١٠٠ء‏ 
٠١(‏ صحيفة قطع عادي). 

ماهية العقد الدولي» دراسة فقهية قضائية مقارنة فى الأنظمة القانونية 
الأنجلوسكسونية - اللاتينية - العربية والاتفاقيات الدوليةء ٠٠١(‏ صحيفة قطع 
عادي) 

معيار دولية التحكيم التجاري» منشأة المعارف بالإسكندريةء ٠٠٠٠٠١‏ 
القانون للواجب للتطبيق على شكل الزواج» الجزء الثاني»ء دراسة مقارنة فى الدولة 
التالية: ليبيا - الجزائر - سوريا - المغرب - العراق - الأردن - الكويت - 
الإماران - اليمن - لبنان - السودان - فلسطين - إنجلترا - فرنساء منشأة 
المعارف بالإسكندريةء ۷۲١(‏ صحيفة من القطع العادي) 

جدوى اللجوء إلى اللتحكيم التجاري الدولي»› منشأة المعارف بالإسكتدريق ٠٠٠٠ء‏ 
۷٠٠١(‏ صحيفة من للقطع العادي) 

أهم مشكلات قانون الجنسية العربي» مشكلة دم الأم العربية - مشكلة قضاء 
الجنسية العربي» منشأة المعارف بالإسكندريةء ۷٠١( ٠٠١٠‏ صحيفة من القطع 
العادي) 

التنازع الانتقالي» في تنازع القوانينء منشأة المعارف بالإسكندريةء طبعة ثانيةء 
O‏ (۲۲۷ صحيفة من القطع العادي). 

الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية» منشأة المعارف 
بالإسكندريةء» طبعة ثاتيةف ۲٠١(١‏ صحيفة من القطع العادي) 

جنسية الشركةء دراسة مقارنةء طيعة ثانيةء منشأة المعارف بالإسكندرية ۲٠٠١٠‏ 
٤٥۸(‏ صحيفة من اللقطع العادي) 

جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري للدولي» منشأة المعارف بالإسكندريةء 
۷٠١(‏ صحيفة من القطم العادي) (طبعة ثانية) 

البنوك الإسلامية الدولية وعقودها مع إشارة خاصة لنظام التأجير التمويلي» دار 
الفكر الجامعي» ۲٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) طبعة ثانية .٠٠١۷‏ 

المدخل للقانون الدولي الخاص العربي؛ دراسة مقارنةء دار الفكر الجامعيء 
٤٥١(‏ صحيفة من القطع العادي)» طبعة ثانيةء .Tooe¥‏ 
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ماهية الحكم الق ضاتي الأجنبي» منشاة المعارف بالإسكندريةء .۲۰١۰۷‏ 
4۸٠(‏ صحيفة من القطع العادي) 

موقع المال كضابط للاختصاص القضاتي الدوليء منشأة المعارف بالإسكندريةء 
۲۲١( ٠٠۸‏ صحيفة من القطع العادي) 

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام قضاء الدولة وقضاء التحكيم» منشأة للمعارف 
بالإسكندريةء ٤٠٠١( ٠٠٠٠۸‏ صحيفة من القطع العادي) 

تكوين المحكمة التحكيميةء في نطاق منازعات التجارة الدوليةء لمجلد الأول 
٠٦٠(‏ صحيفة من القطع العادي) منشأة المعارف بالإسكندرية ۲٠٠١۸‏ 

تكوين المحكمة التحكيميةء في نطاق منازعات التجارة الدوليةء المجلد الثاني 
٠۳١(‏ صحيفة من القطع العادي) منشاأة المعارف بالإسكندرية ٠١٠٠١۸‏ 

المدخل للقانون الدولي الخاص العربي» دراسة مقارنةء دار الفكر الجلمعيء 
٤٥١(‏ صحيفة من القطع العادي)ء طبعة ثالثةء .۲٠٠١۸‏ 

إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبيةء ٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 


محل الالتزام كضابط للاختصاص القضائي الدوليء ٠١١(‏ صحيفة من القطع 
العادي) 

جنسية الشركة في قوانين دول مجلس التعلون الخليجي ۲٠١(‏ صحيفة - قطع 
عادي) منشاأة للمعارف بالإسكندريةء 

تتفيذ الأحكلم القضاتية والتحكيمية الأجنبية في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي 
*٠١٠(‏ صحيفة - قطع عادي) منشأة المعارف بالإسكندرية 
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دروس فی القانون القضائي الدولي» ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹. ۲٠۹(‏ صحيفة من القطع 
للعادي) طنطا. 

منكرات فى القانون القضاتي الدوليء ۲۷١( .٠۹۹١‏ صحيفة من القطع للعادي) 
طنطا. 

دروس فی الجنسية ومرکز الأجانب: ٠۹۹۰‏ 

أ- الجزء الأول» الجنسية. ٠۷١(‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 

ب- الجز ء الثاني» مركز الأجانب ۲٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 
دروس فى تنازع القوائينء ۲۸١( ٠۹۹١‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 
مبادئ القانون القضائي للخاص الدولي» ۱۹۹۹-۱۹۹۸ ۲۷١(‏ صحيفة من القطع 
للعادي) طنطا. 

مبادی مرکز الاجانب» ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹. ۲۸١(‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 
النظرية العامة للقانون الدولي الخاص» -١۹۹۹‏ طبعة أولى ٠١١(‏ صحيفة من 
القطع العادي) طنطا. 

مبادئ قانون الجنسيةء 1۹۹١‏ (١؟‏ صحيفة من القطع المادي) طنطا. 
محاضرات فى الموطن الدولي» ١١۷( ٠٠٠-٠۹۹۹‏ صحيفة من القطع العادي) 
طنطا. 

مبادئ تتازع القوانين» ٤٥١( ٠۹۹۹١‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 

النظرية العامة القانون الدولي الخاص» طنطاء طبعة ثانية» ٠١١(٠٠١٠٠١‏ صحيفة 
من القطع العادي) طنطا. 

النظرية العامة لتنازع القوانينء طبعة لولىء ٠١٠٠ء‏ مطبعة جامعة طنطا - 
طنطا. (۲۲۲ صحيفة من القطع العادي) 

للنظرية للعامة للجنسيةء طبعة أولى» مطبعة جامعة طنطاء ٤٠١( ٠٠١٠‏ صحيفة 
من القطع اللمادي) طنطا. 

النظرية العامة للقانون الدولي للخاص» مطبعة جلمعة طنطاء طبعة ثالثة .٠٠١۲‏ 
٠١١(‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 
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النظرية العامة للجنسيةء طنطاء طبعة ثائية» ٤٠١( .۲٠٠۲‏ صحيفة من القطع 
العادي) 

النظرية العامة لتنازع القوانينء طنطاء طبعة ثانيةء ۲۰۰۲. (۲۲۲ صحيفة من 
القطلع العادي) ۰ 

محاضرات فى القانون الدولي الخاص (الجنسية المصرية - الموطن الدولي - 
مركز الأجانب - الحلول الوضعية لتنازع القوانين - التتازع الانتقالي) مطبعة 
جامعة طنطا - الكتاب الجامعي ۸٥١٥١( ١‏ صحيفة من القطع العادي) طنطا. 
القانون القضاتي الخاص الدولي-دراسة مقارتة في القانون المصري والعربي مع 
إشارة خاصة للتحكيم التجاري الدولي وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيةء دار الفكر 
الجامعي» الإسكندريةء ٠٠١( E‏ صفحة من القطع العادي) 

للجنسية المصريةء طبعة ثانيةء مطبعة جامعة طنطاء (۰۰۰۲ ۲ صحيفة من 
القطع للعادي) طنطا. 

مركز الأجانب» طبعة ثانيةء طنطاء ۳١٠۷( ٠٠١٠۲‏ صحيفة من القطع العادي) 
مبلاادئ الفانون القضائي الخاص الدولي»ء طبعة ثانية» ۰۲۳ طنطاء 
٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي). 

محاضرات في تشريعات الإعلامء للجزء الأول» المدخل لدراسة القانون 
وتشريعات الصحافةء الطبعة الأولی» ۲۰۰۴ء طنطاء ٠۲١(‏ صحيفة من القطع 
العادي) 

النظرية العامة للقانون الدولي الخاص» طبعة رابعةء ٠١١(‏ صحيفة - قطع عادي) 
٠٠٤‏ - مطبعة جامعة طنطا. طنطا. 

النظرية العامة للجنمميةء طبعة ثالثةء ٩٠۰(‏ صحيفة - قطع عادي) € 
افنظرية العلمة لتنازع القوانينء طبعة ثالثة ٠٠١(‏ صحيفة - قطع عادي) - 
٠٠٤‏ مطبعة جامعة طنطا. طنطا. 

الحلول الوضعية لتناز ع القوانينء طبعة ثانية ۳٠١(‏ صحيفة - قطع عادي) ٠٠٠١٤‏ 
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محاضرات في تشريعات الإعلام» طبعة ثائيةء ۲٠٠٤‏ طنطا ٠۲١(‏ صحيفة من 


القطع العادي). 
محاضرات في تشريعات الإعلامء طبعة ثالثةء ۰٥‏ طنطا (۳۲۰٣صحيفة‏ من 
القطع العادي) 


الجنسية المصريةء طبعة ثالثةء ٠٠٠٥‏ طنطا ٠١١۷(‏ صحيفة من القطم العادي) 
مرکز الأجانب - طبعة ثالثةء ٠٠٠‏ طنطا ٠٠١(‏ صحيفة من القطع العادي) 
مبادئ القانون القضائي الخاص الدولي› طبعة ثالثةء طنطاء ٠۹١( ٠٠٠٥‏ صحيفة 


من القطع العادي) 
القافون القضاتي الخاص الدولي» طبعة ثانيةء منشأة المعارف بالإسكندريةء 
٠٠١( ٠١‏ صحيفة من القطع للكبير) 


موجز النظرية العامة للقانون الدولي الخاص» ط. أولىء طنطاء ٠٠٠٠ء ٦۸(‏ 
صحيفة من القطع العادي) 

موجز تنازع القوانينء ط ثانيةء طنطا ۲۸١( ٠٠٠١٠‏ صحيفة من القطع العادي) 
الجنسية المصريةء طبعة ثانيةء طنطا .۲١۰١۰۷‏ 

مركز الأجانب» طبعة رابعةء طنطا ٠١( ۲١١۷‏ صحيفة من القطع العادي) 

تنفيذ الأحكام الأجنبيةء ط لولى» طنطا ۲۰۰۷ء ٠۳(‏ صحيفة من القطع العادي) 
موجز تنازع القوانين» ط ۴ء ٠۲٠١۸‏ مطبعة جامعة طنطاء ٠۸١(‏ صحيفة من 
القطع عادي) 
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